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كفالة الدولة للمجنى عليهم جراء الأعمال الإرهابية
 



المـقـدمـة
الإجرامیةتعرضت دول العالم أغلبیتها وما زالت تتعرض لظاهرة من أخطر الظواهر 

ر یوم من دون أن فلا یكاد یمالإرهابیةالأعمالالتي یعرفها عالمنا المعاصر وهي ظاهرة 
في كل الإرهابیةالمرئیة أو المسموعة أو المكتوبة بأخبار الأعمال الأعلامتطالعنا وسائل 

أنحاء العالم فالأعمال الارهابیة خطر داهم یهدد البشریة بأكملها والحضارة وامن المجتمع 
تضرب بجذورها في والنظام العام والاعمال الارهابیة كظاهرة اجرامیة لیست ولیدة الیوم وإنما 

أعماق التاریخ من دون أن یرتبط بزمان أو مكان وفي منتصف القرن العشرین أخذت الاعمال 
الارهابیة أشكالاً وصوراً متعددة فهي أعمال عابرة للقارات تستخدم أحدث ما وصلت الیه 

ت التي التكنولوجیا ووسائل الاتصالات وتستفید من التقدم المذهل في صنع الاسلحة والمتفجرا
تذهب معها أرواح الملایین من البشر والخسائر المادیة في الممتلكات الأمر الذي ینذر معه 

.بالخسائر الفادحة وغیر المتوقعة من جراء هذه الاعمال
فتتضح خطورة هذه الاعمال عند النظر الى ارتفاع المنظمات الارهابي فضلاً عن زیادة 

ها من الابریاء العادیین والمسؤولین السیاسیین زیادة عن نسبة الاعمال الارهابیة ومن ثم ضحایا
والى وقتنا الحاضر ما ٢٠٠٣تخریب الممتلكات وتوالت الاعمال الارهابیة في العراق في عام 

.بین تفجیرات وإغتیالات وغیرها
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:موضوع البحث 
البشریة إن تحقیق العدل واحد من أسمى مقومات الحیاة وأرسخ دعائمها فهو قدیم قدم 

التي استشعرت دوماً حاجتها الملحة الى أن یقر الامن والطمأنینة في النفوس ورد النوائب وقمع 
المظالم واداء الحق الى مستحقیه وفق القانون الذي یعد لهم حصن الامان لكل من داهمه 
خوف وضرر فهو سیف الحق البتار یبتر كل ید تمتد الى حرمان الناس ولئن كانت ظاهرة 

عمال الارهابیة بكل أشكالها وأنواعها قدیمة تضرب بجذورها في أعماق التاریخ وهذه الظاهرة الا
دائمیة ویصعب القول معها انها ظاهرة مؤقتة لان منابعها لم تجف على العكس من ذلك أخذت 
بالاتساع المستمر لتمر هذه المنابع بجمیع ارجاء العالم فكلما مر بالإنسان حالة من السكون 

أ في استعادة اتزانه وتضاءل القلق والخوف من ذلك المجهول قامت ضربة من ضربات وبد
الاعمال الارهابیة لتثیر في أعماقه حالة أشد من القلق والخوف واضافة لما تحدثه هذه الاعمال 
الارهابیة من اضرار وخسائر في الارواح والاموال والملاحظ انه بعد وقوع الهجمات الارهابیة 

كومات بسن القوانین لملاحقة الجناة ومحاكمتهم باجراءات سریعة من دون أن تضع تهتم الح
اي أهمیة لموضوع تعویض المجنى علیهم من جراء هذه الاعمال وهذا یعني ان مصیر هؤلاء 
الضحایا سیظل معلقاً لحین الانتهاء من القبض على الجناة وعلى الرغم من ان هؤلاء الجناة 

ولین ولا یتم القبض علیهم أو انهم یفجرون أنفسهم ویصبحون مجرد غالباً ما یكونون مجه
.أشلاء تتطایر مع الریح

:أهمیة البحث 
لكي یقترن تحقیق العدالة وكمالها العملي احتاجت الى نظم فعالة ومؤسسات عاملة قُدر للقانون 

المجني أن یكون أحدى أهم مؤسساتها وحامل شرف أمانتها ومما لاشك فیه ان مسألة تعویض
علیه في الاعمال الارهابیة هو قانون تعویضي خاص له من الخصوصیة التي تتطلب من 
الدولة وضع لهذا القانون نظام خصوصي كونه یمثل حجر الاساس لجمیع حقوق الأفراد 

- :ویتصدر المبادئ الاساسیة التي یشید علیها صرح القانون وذلك للأسباب الأتیة 
رهابیة فهم في الأغلب الأعم ضحایا أبریاء لا یمتون بصلة ولا نوعیة ضحایا الاعمال الإ- ١

علاقة لهم بالإرهابیین والصدفة هي التي لعبت دورها في تواجد الضحایا في مكان الحادث 
الإرهابي وبذلك ذهب الملایین من الضحایا التي صادف وجودهم في مسرح الأعمال 

.الإرهابیة
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ز بعشوائیة العنف والمباغتة والإنتقائیة وبدورها توقع طبیعة الأعمال الإرهابیة التي تتمی- ٢
.اضرار جسیمة لا یمكن تصورها

الشخص الإرهابي هو غالباً شخص مجهول الهویة یصعب معرفته ویكون منتمیاً الى - ٣
منظمات إرهابیة كبرى تقف وراءه وتسانده وفي كثیر من الأحیان یلقى حتفه أثناء العملیة 

.الإنتحاریة
تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة أو صلاحیتها لتعویض المجنى علیهم من جراء عدم ملائمة- ٤

الأعمال الإرهابیة مما أدى ذلك الى صدور قانون خاص لتعویض المضرورین من هذه 
.الأعمال

:مشكلة البحث 
تنحصر مشكلة الدراسة الأساسیة في كون موضوعها ینصب على معالجة مشكلة عامة 

عویض المجني علیه والمضرور جراء الأعمال الإرهابیة فمع تزاید هذه ومهمة وهي مشكلة ت
الأخیرة وعدم كفایة القواعد العامة في التعویض وكذلك الأمرین الآونةالأعمال وانتشارها في 

الخاص بتعویض ) ٢٠٠٩لسنة ٢٠(ولغایة صدور القانون رقم ٢٠٠٤لسنة ) ١٧(و ) ١٠(
ومن ثم تحدید . والأخطاء العسكریة والأعمال الإرهابیةالمضرورین جراء العملیات الحربیة 

الأشخاص المستحقین للتعویض ونطاق تعویض الأضرار التي یمكن تغطیتها وكفالة الدولة 
.لتعویضهم

:منهجیة البحث 
إذا كانت هذه الدراسة ترمي الى المساهمة في بناء نظریة عامة لحق المجني علیه في 

بیة فمن المناسب أن نستخدم في سبیل تحقیق هذه الغایة المنهج التعویض عن الأعمال الإرها
التحلیلي بما یمكن أن یستخلص من أحكام القوانین التي تنظم هذا الحق وعلى الرغم من أن 
هذه الدراسة قانونیة غیر مقارنة مع ذلك لجأنا الى بیان موقف التشریعات الوضعیة إذ تم جمع 

ه الدراسة وتنظیمها بإطار علمي وفق اتساق منطقي المعلومات المستخلصة من عموم هذ
.متخذین التطبیقات القضائیة أمثلة لتعزیزها

: خطة البحث 
تتوزع محاور البحث الى ثلاثة مباحث تبدا بمقدمة وتنتهي بخاتمة بیانا ابرز ما توصلنا 

.الیه من نتائج وتوصیات
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الأولالمبحث 
ل الإرهابیةالقوانین للمجنى علیهم في الأعماكفالة 

النظام القانوني نظاماً فعالاً متى ما عمل على تحقیق التوافق بین القانون یعد
كانت اجتماعیة أم علمیة فلا یجوز أفي المجتمع وسواء المستجدة على الصعد كافةوالمعطیات

أن یقف القانون حجر عثرة أمام حقوق المجني علیه أو المضرور من الاعمال الارهابیة بل 
ان یضع الحلول عن طریق النصوص القانونیة التي من خلالها یرسم الاطار القانوني یجب

الذي یكفل حمایتهم وحقوقهم القانونیة والمشروعة ومن الملاحظ أن هؤلاء الضحایا أصبحوا 
ن حقیقي في اللوحة یعیشون غرباء في عالم مكبد بالاعمال الارهابیة كالرسام الذي لیس له مكا

في العالم الذي انشأه فأصبح بذلك كل انسان معرّض لان یكون ضحیة أوالتي یرسمها 
یةالارهابالاعمالینعم بها ونتیجة اتساع رقعةرهابیة التي اقلقت راحة باله التيالاعمال الا

غلبیة العظمى من الدول تتوجه الى كفالة ضحایا لاحیث شمل العالم بأسره وجعل انظار ا
الضحایا حمایة فعالة وأكیدة حقوقار قوانین غایتها هو حمایةالارهاب وذلك من خلال اصد

بموجب قوانین كل دولة یقع على ارضها العمل وكافیة فتعویضهم یجب ان یكون مكفولاً 
. الارهابي فتحدید جهة التعویض ومباشرة اجراءاته یقع على عاتق قانون هذه الدولة

الأولالمطلب
لوطنيحقوق الضحایا في القانون اكفالة 

ت مستمرة الى والتي لازال٢٠٠٣شهدها العراق منذ عام بعد الاحداث الدامیة التي
وحقوقهم المتعلقة الإرهابیةالأعمالضحایا تحظى بهاً ازموجاً صریحاً یومنا هذا لم نجد قانون

حیث كان یطبق قبل هذا القانون)١()٢٠٠٩لسنة ٢٠(بالتعویض حتى صدور قانون رقم
. بهذا الخصوص تعلیماتمنوما لحقها. )٢()٢٠٠٤( لسنة ) ١٧( و) ١٠(الامرین رقم

) . ٥١(السنة ٢٨/١٢/٢٠٠٩في ) ٤١٤٠(ن في الوقائع العراقیة ذو العدد نشر هذا القانو )١(
في ) ٣٩٨٩( نشر في الوقائع العراقیة في العدد ) ٢٠٠٤لسنة ١٠( أمر رئاسة الوزراء ذو الرقم )٢(

مواد والخاص بتعویض الشهداء والمصابین نتیجة الاعمال ) خمسة(والذي تضمن ١١/١١/٢٠٠٤
یمنح منتسبي الجیش ووكالة دعم الدفاع ومنتسبي الشرطة وحمایة : أولاً :الارهابیة ونص على 



-٢٠١-

جراءتعویض المتضررین [ قانون وبعد ان تم التصدیق على.)١(الامرینعدلت من هذین 
حیث جرى ) ٢٠٠٩لسنة ٢٠(رقم ] العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات الارهابیة

المنشآت العراقیة وهیئة الدفاع المدني وهیئة السجون في حالة استشهادهم أو أصابتهم تعویضات 
. العجز والوفاة والراتب التقاعدي 

٣٧٥٠٠٠٠–الامر مبلغاً قدره من هذا ) أولاً (تمنح عوائل من یستشهد من المذكورین في البند : ثانیاً 
على ان یسلم المبلغ الى زوجته وفي حالة كون الشهید اعزباً یسلم المبلغ الى والدته وفي حالة كونها –

. متوفاة یسلم المبلغ الى والده 
یمنح كل من یستشهد من المواطنین او یصاب بعاهة مستدیمة نتیجة عمل ارهابي وهم على : ثالثاً 

من هذا الامر ویتم ) أولاً (تطوع بقصد التطوع الامتیازات الممنوحة للمذكورین في البند ابواب مركز ال
تحدیدها وفقاً للقانون ذات العلاقة وحسب ما اذا كان المركز التطوعي یخص القوات المسلحة أم قوات 

.الامن الداخلي 
جة عمل ارهابي تعویضاً یمنح كل من یستشهد من المواطنین أو یصاب بعاهة مستدیمة نتی: رابعاً 

لمزید من التوضیح أنظر مواد هذا الأمر ضمن (مناسباً على ان یتم تحدید مفهوم العمل الارهابي 
.من هذه الرسالة) ١(الملحق رقم 

ألا ان هذا الامر لم یذكر حقوق الموظفین المدنیین من غیر العسكریین ولم یذكر اصلاً حقوق 
فین وأغفل ایضاً تعویض المصابین والمغدورین من قبل فاعل المصابین والشهداء من غیر الموظ

مما ادى الى حدوث ) الورثة الشرعیین( مجهول وكذلك لم یستند هذا الامر في توزیع التعویض حسب 
.. ارباكات عدیدة في عملیة التوزیع 

التعلیمات التي اولاً : و منها ). ١٧(و) ١٠(صدرت عدة تعلیمات عدلت بموجبها مواد وفقرات الامرین )١(
من امر مجلس ) رابعاً (والتي استند فیها الى احكام البند ) ٢٠٠٤لسنة ١٠(خص بموجبها الامر رقم 

التعلیمات الاولى لهذا الامر نشرت في : الوزراء وبعد مصادقة رئیس مجلس الوزراء علیها وهي 
یمات الثانیة فنشرت في الوقائع وأما التعل. ٢٨/٨/٢٠٠٦في ) ٤٠٢٥(الوقائع العراقیة او العدد 

وتم ) ٢٠٠٥لسنة ٤(وأیضاً تم اصدار تعلیمات رقم . ١٩/١٠/٢٠٠٦في ) ٤٠٢٧(العراقیة بالعدد 
بموجوبها منح الشهداء والمصابین من الحراس الشخصیین وحراس المنشآت من منتسبي وزارة العدل 

في ) ٤٠١٠(ئع العراقیة في العدد الحقوق التقاعدیة والتعویضات ونشرت هذه التعلیمات في الوقا
٢٣/١١/٢٠٠٥ .

من هذا الأمر فقد اصدرت ) السابع(فأستناداً الى احكام البند) ٢٠٠٤لسنة ١٧(وأما بشأن الامر 
وهي منح الراتب التقاعدي للموظف الشهید أو المصاب فقد ) ٢٠٠٥لسنة ٢(التعلیمات الاتیة رقم 
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حیث عالج هذا القانون بصورة عامة الاخطاء )١(ه في الجریدة الرسمیةبه من تاریخ نشر العمل 
من النقد الا انه  لم  یخلو ٢٠٠٤لسنة ) ١٧(و) ١٠(حصل بالامرین التشریعیة والنقض الذي

والخاصة بتعلیمات ) ٢٠٠٦لسنة ٢(ا التعلیمات ذات الرقم أم) ستة مواد( نصت هذه التعلیمات على 
: تعویض الشهداء والمصابین نتیجة الاعمال الارهابیة فقد تضمنت ما یلي 

منحت عیال المواطن سواء كان موظفاً أم : عرفت العمل الارهابي والمادة الثانیة : المادة الاولى 
ونصت على ان تقدم :أما المادة الثالثة ) ٢٠٠٤لسنة ١٠(غیر موظف ممن لم یشملوا بأحكام الأمر

من هذه التعلیمات والمادة الرابعة فقد نصت على ما یأتي ) ٢(الطلبات من المشمولین بأحكام المادة 
. ترفع اللجنة قرارها الى المحافظ المختص-٢تُؤلف في كل محافظة لجنة برئاسة معاون المحافظ - ١:
لمزید من التوضیح ینظر مواد هذه .  المحافظة بصرف مبلغ التعویضتقوم مدیریة الخزینة في -٣

. من هذه الرسالة) ٢(التعلیمات في الملحق رقم 
وتضمن مایلي ) ٥١(السنة ٢٨/١٢/٢٠٠٩في ) ٤١٤٠(نشر هذا القانون في الوقائع العراقیة بالعدد )١(

ضرر جراء العملیات الحربیة یهدف هذا القانون الى تعویض كل شخص طبیعي أصابه -١-المادة : 
والاخطاء العسكریة والعملیات الارهابیة وتحدید الضرر وجسامته وأسس التعویض عنه وكیفیة المطالبة 

الاستشهاد وفقدان : یشمل التعویض المنصوص علیه في هذا القانون الأضرار به أولاً -٢- المادة .به
العجز الكلي او الجزئي بناء على تقریر لجنة طبیة ثانیاًك .جراء العملیات المذكورة في هذا القانون 

ثالثاً الاصابات والحالات الاخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقریر اللجنة الطبیة .مختصة 
.الاضرار التي تصیب الممتلكات : رابعاً .       المختصة في هذا المجال 

. الاضرار المتعلقة بالوظیفة والدراسة: خامساً 
:                                                              تُؤسس بموجب هذا القانون - ٣-لمادة ا

اللجنة المركزیة لتعویض المتضررین جراء العملیة الحربیة والاخطاء (لجنة مركزیة تسمى : اولاً 
.اءویكون مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الوزر ) العسكریة والعملیات الارهابیة

لجان فرعیة في بغداد ،ولجنة في اقلیم كوردستان ، ولجنة في كل اقلیم سوف یشكل ولجنة في : ثانیاً 
اللجنة الفرعیة لتعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة (كل محافظة غیر منتظمة بأقلیم تسمى 
في المناطق التي تجد ویحق للجنة الفرعیة فتح مكاتب لها ) والاخطاء العسكریة والعملیات الارهابیة

. فیها ضرورة بموافقة اللجنة المركزیة 
من هذا ) ٣(من المادة ) أولاً (تشكل اللجنة المركزیة المنصوص علیها في البند : اولاً - ٤-المادة 

: القانون على الشكل التالي 
قاضي من الصنف الاول یرشحه مجلس القضاء الاعلى رئیساً .أ

.ة مدیر عام عضواً ممثل عن وزارة الدفاع بوظیف.ب
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النقابات –المؤسسات –استبعد هذا القانون تعویض الشخص المعنوي والمتمثل بالشركات فقد 
. مفقود بأستحقاقهم لقطعة ارض أو منحهم الراتب التقاعديالخ وكذلك لم یخص ذوي ال...

أفضل فقد تم بموجبه رفع مبالغ التعویض لذوي ابقین یعدالسالأمرینمع وبمقارنتهألا انه 
مجزیة وكذلك ز كلي او جزئي فهذه المبالغ تعد أیضاً الشهداء والمتضررین عن الاصابة بعج

یراث الشرعي وأضافة الى منحهم رواتب تقاعدیة تم توزیع التعویض لذوي الشهید حسب الم
. وقطعة ارض لكل شهید بالاضافة الى المصاب بالعجر الكلي والجزئي 

ففي ظل الظروف الامنیة الصعبة التي تهدد المجتمع في العراق من احداث دمویة بسبب 
رار المتخلفة لاضالاعمال الارهابیة تقف القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة عاجزة امام هذه ا

. بما قدمته من مبالغ زهیدة ٢٠٠٤لسنة ) ١٧(و) ١٠(عنها وكذلك الحال عند صدور الامرین 
والخاص بتعویض المتضررین الذین فقدوا ) ٢٠٠٥لسنة ٥(والى جانب آخر صدر قانون رقم 

ن الفئة جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد وهذا القانون نظّم تعویض المتضررین م
.)١(العسكریة

الثاني المطلب
كفالة حقوق الضحایا في القوانین العربیة 

في كفالة حقوق اد التي ینص علیها قانونها المدنيطبقت اغلب التشریعات العربیة المو 
الضحایا لتعویضهم بحسب ضررهم فلم تكفل قوانین الدول العربیة الا ما ندر منها حقوق 

ساویة فمنها من خطت خطوات واسعة لتكفلهم بصورة حقیقیة وجادة ضحایا الارهاب بصورة مت

.ممثل عن وزارة الداخلیة بوظیفة مدیر عام عضواً .ج
.ممثل عن وزارة المالیة بوظیفة مدیر عام عضواً .د
.ممثل عن وزارة العدل بوظیفة مدیر عام عضواً .  ه
.ممثل عن وزارة الصحة بوظیفة مدیر عام عضواً .و
.واً ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة بوظیفة مدیر عام عض.ز
.ممثل عن وزارة حقوق الانسان بوظیفة مدیر عام عضواً .ح
.ممثل عن اقلیم كردستان وعن كل اقلیم سوف یتشكل بوظیفة مدیر عام.ط

ولقد وضعنا نصوص مواد . ٦/٤/٢٠٠٩بتاریخ ) ٤١١٦(نشر هذا القانون في الوقائع العراقیة بالعدد )١(
.هذا القانون كملحق في هذه الرسالة لتوضیح أكثر
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مملكة العربیة السعودیة قانون الف. )١(وبینما البعض الاخر ما زال یخطو متعثراً في كفالته لهم
وتدعم .. تكفل الدولة حق المواطن واسرته في حالة الطواريء [على ) ٢٧(نصّ في المادة 

یقوم [من النظام الاساسي منه فقد نصّت على ) ١١(في المادة وأما ...]. الضمان الاجتماعي 
المجتمع السعودي على اساس من اعتصام افراده بحبل االله جمیعاً وتعاونهم على البر والتقوى 

من قانون الأجراءات ) ١١١(وأما القانون الكویتي فقد نصّت المادة . )٢(..]والتكافل فیما بینهم 
ابه ضرر بسبب الجریمة ان یرفع دعوى بحقه المدني أمام یجوز لكل من اص[منه على 

وكذلك . )٣(أي بما فیها جرائم العنف المقترنة بأحداث الرعب والترویع...] المحكمة الجزائیة 
اذا كانت دعوى المسؤول عن العمل [من القانون المدني الكویتي على ) ٢٥٣/٢(نصت المادة 

بقیت الدعوى الجنائیة قائمة ولو كانت سقط ماناشئة عن جریمة فانها لاتغیر المشروع 
نصت المادة الاردني فقدوأما بخصوص المشرع. )٤(المواعید المنصوص علیها قد انقضت

لكل شخص یعد نفسه  متضرراً من جنایة[ من  قانون اصول المحاكمات الجنائیة بأنه ) ٥٢(
ام ـــــالعيـــدعـــى المــــالالشخصي الادعاءها صفةـــــــــــــــــــــــــــفیاو جنحة أن یقدم شكوى یتخذ

وبذلك اجاز القانون الاردني ]من هذا القانون) ٥(المختصة وفقاً لاحكام المادة ةـــمــكــحـاو للم
أما . )٥(ه أمام المحاكم  الجزائیةبالتبعیللمضرور سلوك طریق اقامة الدعوى للمطالبة بالتعویض

٢٠٠٠طه المتولي ، مشكلة تعویض الأضرار الجسدیة في القانون المدني ، دار الفكر والقانون ، . د)١(
. وما بعدها٢١٧، ص 

من لائحة الصندوق ) الاولى ( طبقت المملكة العربیة السعودیة على الضحایا ما نصت علیه المادة )٢(
...]. ینشأ صندوق تكافل اجتماعي [الاجتماعي 

من هذا القانون المضرور من الجریمة حق الخیار من اقامة دعوى امام ) ١٠٩(كذلك خوّلت المادة )٣(
. المحكمة الجزائیة التي تنظر الدعوى بالجریمة أو أمام المحكمة المدنیة

نرى أن القانون الكویتي یسمح لضحایا الاعمال الارهابیة بحقهم في أقامة دعوى التعویض امام المحاكم )٤(
حیث نصّت المادة ) ١٩٨٠لسنة ٦٧( التي تختص بالفصل في هذه الاعمال واصدر القانون رقم 

اذا وقع ضرر على النفس مما یستوجب الدیة وفقاً لاحكام الشرع الاسلامي ومما [منه على ) ٢٥٦/١(
وتعذرت معرفة المسؤول عن التعویض ) ٢٥١(یتضمنه جدول الدیات المنصوص علیها في المادة 

هذا یالاضافة الى المواد التي تناولها القانون ...] لاحكام المسؤولیة عن العمل غیر المشروعوفقاً 
) . ٢٢٧،٢٢٨،٢٣٠(المدني منها المواد

ئم الإرهاب ، جامعة الأزهر، محمد عبد الخالق عبد المنعم ، المنظور الدیني والقانوني لجرا. د)٥(
. وما بعدها٢٥٩، ص١٩٩٩
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كل اعتداء [من الدستور ) ٥٧(مصري فتتجه أغلبیة الفقهاء فیه الى ان نص المادة القانون ال
تكفل الدولة تعویضاً عادلاً ... على الحریة الشخصیة او حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وغیرها 

في مصر بموجب هذه المادة بأنه یكفل ضحایا الاعمال الارهابیة...]لمن وقع علیه الاعتداء
مكفولة بقوة النص الدستوري مما یعني أنه لاحاجة الى تدخل تشریعي بأصدار وأن حقوقهم 

القانون أما و .)١(قانون خاص بذلك الحق وهذا ما یمكن دبلجته على اساس نص هذه المادة
حیث ) ١٩٩٧(والمؤرخ في شباط ) ٩٧/٤٩(وم التنفیذي ذو الرقم الجزائري فقد اصدر المرس

.)٢(بحقهمحایا الاعمال الارهابیة وتطبیق التدابیر اللازمةتعلق بمنح التعویضات لصالح ض
عن طریق عقد الندوات بحقوق المجنى علیهمومن جانب الفقهاء فبالرغم من اهتمامهم

هم الى مستوى تصل معه الى ان تكون هذه یصل بهم الى ان ترقى اراؤ والمؤتمرات ألا انه لم
وجبه حمایة الحقوق اللازمة لضحایا الاعمال الافكار والاراء الى مستوى جدي یتكفل بم

التأمین ودوره في كفالة حقوق الضحایا فهو امر له مزایاه التي تتمثل شأنوأما ب.)٣(الارهابیة
بضمان تعویض سریع للضحیة ودون ان تتحمل الدولة شیئاً الا ان الواقع العملي یؤكد ان 

طر في عقود التأمین كما انه من المستبعد شركات التأمین تستبعد بصراحة هذا النوع من المخا
ان یقبل الافراد جمیعهم على التأمین بعد أن بات خطر الارهاب شاملاً وان كل فرد عرضة 

.)٤(لان یكون ضحیة لعمل ارهابي

واستند اغلبیة الفقه برأیهم هذا على اساس أتجاه محكمة ) ١٩٧١(المصري عام صدر الدستور)١(
. النقض المصریة علیها واستقرار قضائها بهذا الخصوص

كل عمل أیاً كان یرتكبه المرء ویسبب ضرر [من القانون المدني الجزائري على ) ١٢٤(نصّت المادة )٢(
. ] للغیر یلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعویض

شهد عقد الثمانینیات اهتمام الفقهاء العرب ولا سیما المصریون بمسألة كفالة حقوق المجنى علیهم فقد )٣(
الندوة الدولیة لحمایة ضحایا الجریمة بالقاهرة بمركز ١٩٨٩/ینایر / ٢٥- ٢٢عقدت في المدة من 

. بحوث الشرطة
مارس / ١٤-١٢ائي بالقاهرة في المدة من  كما عُقد المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجن

. لمناقشة حقوق المجني علیه في الاجراءات الجنائیة١٩٨٩/
، ٢٠٠٣احمد عبد اللطیف الفقي ، الدولة وحقوق ضحایا الجریمة ، دار المنجد للنشر والتوزیع ، )٤(

. ١١٧ص
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الثالث المطلب
كفالة حقوق الضحایا في القوانین الاجنبیة

الخاص بمكافحة الارهاب ) ٩(القانون رقم٢٦/١٢/١٩٨٤أصدر المشرع الاسباني في 
وتضمن هذا القانون قواعد تكفل بموجبها حقوق ضحایا الاعمال الارهابیة في المادتین 

منه حیث نصتا على تعویض جمیع الاضرار التي تصیبهم من هذه الاعمال وذلك ) ٢٤/٢٥(
.)١(ایماناً من المشرع  الاسباني بخطورة النتائج المترتبة على الاعمال الارهابیة

بة واجراءات المحاكمة لم یقتصر المشرع الفرنسي في مواجهة جرائم الارهاب على تشدید العقو و 
تعالج النقص الكائن )٢(ثر حمایة ضحایا الارهاب بصیاغة قواعد خاصة للتعویضفیها وانما آ

بالقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة فأنشأ صندوق للضمان یستمد موارده من رسم یضاف الى 
ه القانوني من مباديء الضمان والتضامن التي تنمو تجاه سود التأمین وبینما یستمد اساعق

وهذا الصندوق یغطي تعویض الاضرار الجسدیة الناشئة عن الاعمال . )٣(اجتماعیة المخاطر
محل المضرور وفي مواجهة الارهابیة ودون غیرها من الاضرار المالیة البحتة ویحل الصندوق 

ویقوم هذا الصندوق على اساس الضمان بصرف النظر عن )٤(ا تم التعرف الیهاذ)المسؤول(
معرفة الضامن او المسؤول أذ انه نظام جماعي لضمان الاضرار التي یخلفها الحادث الارهابي 
یستمد جذوره من مبدأ اجتماعیة المخاطر دون ان یخلع عن نفسه تماماً رداء المسؤولیة الفردیة 

والمشرع الفرنسي تبنى مبدأ التعویض الشامل عن جمیع .)٥(س الخطأالتي تقوم على اسا
ح وما لحقه من ربمن وكذلك ما فات المضرورعناصر الضرر الجسدي والضرر الادبي

كتعویض لضحایا الأعمال ١٩٩٨ام خلال ع) الف ملیون بزیتا ( الحكومة الاسبانیة دفعت ما یقرب )١(
وما ١٣١احمد عبد اللطیف الفقي ، المصدر السابق ، ص. د: لمزید من التفاصیل ینظر. الارهابیة

. بعدها
٣اصدر المشرع الفرنسي عدة قوانین عالجت بدورها حقوق الضحایا بدءاً من القانون الصادر في )٢(

٩٠/٥٨٩واخرها قانون ذو الرقم ١٩٨٦/ یسمبرد/ ٢وكذلك القانون الصادر في ١٩٧٧/ینایر/
. ١٩٩٠/یولیو/٦الصادر في 

. ١٢٠، ص٢٠٠٧احمد سعید الزقرد ، تعویض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب ، . د)٣(
). ١٩٨٦لسنة ٩(من القانون الفرنسي الخاص یتعویض ضحایا الارهاب رقم ) ٩/٢(راجع المادة )٤(
) . ١٩٨٦لسنة ٩(من القانون رقم ) ٢(انظر المادة )٥(
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عن الضرر المرتد نـــیـــرعیــة الشـــــالورثض ـویـــــعــكما شمل ت.)١()الماليالضرر ( خسارة اي 
١٩٩٠/ینایر/ ٢٣ون آخر في فرنسا بتاریخ هذا القانون صدر قانفضلاً عن. المادي والادبي

تقدمها لحصول على المساعدات المالیة التيالذي منح المضرور من الاعمال الارهابیة حق ا
اما الاضرار المالیة . )٢(الدولة الى ضحایا الحرب فضلاً عن مزایا اخرى تمیز بها هذا القانون

الخ فقد توجه بها ...الارهاب كفقد الحقائب او ضیاع المجوهرات المباشرة المترتبة على جرائم
.)٣(المشرغ الفرنسي الى التأمین الذي یقوم بدوره بتغطیة هذه الاضرار المالیة البحتة

وبهذا نرى ان المشرع الفرنسي قد كفل حقوق الضحایا من الاعمال الارهابیة فأصبح لهؤلاء 
سؤول ه لجبر اضرارهم ومنها الصندوق الاجتماعي والمالضحایا اكثر من مسؤول یرجعون علی

في حالة معرفته وفق قواعد المسؤولیة المدنیة واخیراً یمكنه ) الجاني(عن العمل الارهابي 
وأما في الولایات المتحدة الامریكیة فقد انشيء الكونكرس الامریكي .)٤(الرجوع الى المؤمن

وذلك ٢٠٠١/ایلول /١١نشأ بعد احداثحیث أُ ]صندوق تعویض الضحایا[برنامج سُمي 
لتغطیة الاضرار التي لم یغطها التأمین فسد هذا الصندوق الثغرات التي وقع فیها التأمین ولعدم 

لتغطیة الاضرار الناتجة عن الاعمال الارهابیة وكذلك الحال ماد علیه بأیة دولةامكانیة الاعت
الخیریة الا ان هذا الصندوق الذي اُنشأ في بالنسبة لنظام المسؤولیة التقصیریة والجمعیات 

الولایات المتحدة الامریكیة وتم بموجبه تغطیة وتعویض كافة الاضرار التي حصلت فیها والتي 
وأرتكز المشرع النیوزیلندي  في قانونه على التطور .)٥(قدرت قیمتها ببلیارات الدولارات

یض نفسه للضرر في لم یتعمد تعر ق ما للكل الح[المعاصر لمبدأ الكفالة حیث نص على 
وبذلك اقتضى المشرع النیوزیلندي من الناحیة التنظیمیة الخروج بوظیفة ]التعویض عما اصابه

التعویض من اطار المسؤولیة المدنیة بمفهومها الفردي الى اطار الضمان الاجتماعي للمخاطر
لناشيء عن الحوادث التعویض اونـظم توزیع  تبعة الضرر على المستوى  القومي وبنى

] الضرر یزال[بهیكلیة ووضعیة مجسدة لفكرة التكافل الاجتماعي وعلى اساس المبدأ . الارهابیة

. وما بعدها١٢٢احمد عبد اللطیف الفقي ، المصدر السابق ، ص. د)١(
. وما بعدها١٢٣احمد سعید الزقرد ، المصدر السابق ، ص.د)٢(
. من قانون التأمین الفرنسي) ١٢٦(ینظر المادة رقم )٣(
. ٥٤٧مصطفى العوجي ، المصدر السابق ، ص . د)٤(
. ١الموقع الالكتروني ، سیاسات التعویض لضحایا الارهاب ، المصدر السابق ، ص )٥(
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وبنى فكرة التعویض على الجرائم  واع ــــانیع ــمـجها لتشمل سا وقدـة الضحایـكفالح ـووض
. )١(]فعلى قدر الضرر یكون التعویض[ اساس 

ا جرائم الاعمال البرنامج الاوروبي لتمویل ضحایلي فیعدوعلى صعید المستوى الدو 
والخاص بتقدیم المساعدات للضحایا وفي تصریح لنائب رئیس اللجنة الاوروبیة الارهابیة

حیث یتم )٢(للعدالة والامن والحریة بمثابة جزء من الاستراتیجیة الاوروبیة لمواجهة الارهاب
ویض الاشخاص الذین كان یعیلهم الضحیة تعویضهم عن كل ضرر اصابهم كما یشمل تع

وكذلك یغطي الاضرار اللاحقة نتیجة ما اصاب جسدهم او صحتهم وما فاتهم من كسب وما 
وكذلك انشأت اغلب الدول الاجنبیة صنادیق خاصة لتعویض ضحایا )٣(لحقهم من خسارة

عن اهمیة ) ٢٠٠٣(م عاالاعمال الارهابیة فقد  افصح تقریر الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات 
:أت مثل هذه الصنادیق هيضحایا الاعمال الارهابیة ومن الدول التي انشضمان حقوق

) ١٩٧٩(لمتحدة الامریكیة الولایات ا) ١٩٧٨(السوید ) ١٩٧٥(بلجیكا ) ١٩٧٥(هولندا 
.)٤(وغیرها من الدول) ١٩٨( وفرنسا) ١٩٨٠(وایطالیا ) ١٩٨٠(والیابان
العربیة ان موقفها من كفالة حقوق ضحایا الاعمال الارهابیة ما زالت من هذه القوانین یتضح 

عاجزة عن تقدیم وتوفیر الحمایة اللازمة والفعالة لهم فهي تطبق علیها في اغلب الاحوال 
القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة فتحیل المضرور لللجوء الى المحاكم المدنیة بصفتها 

بصفتها التبیعة هذا فضلاً عن أن اكثریة الدول تمنع من الادعاء الاصلیة أو للمحاكم الجزائیة
بالحق الشخصي امام المحاكم المختصة بنظر قضایا الارهاب وحیث ان القواعد العامة بحد 
ذاتها لا تنهض بتغطیة اضرار الاعمال الارهابیة وبذلك تكون القوانین العربیة بموقفها تجاه 

لى الرغم من ان الضحایا یحصلون على تعویض لهم ولكن وع.كفالة ضحایا الارهاب ضعیفة
تفرضها طبیعة القوانین وعلیه نتمنى من المشرعین العرب بصورة عامة ومشرعنا بحدود ضیقة 

ت ، ص .حسن عبد الرحمن قدوس ، الحق في التعویض ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، د. د)١(
٥٣٢ .

دول الاوروبیة وتم التوقیع علیها من قبل ال١٩٨٣/نوفمبر / ٢٤عقدت الأتفاقیة الاوروبیة بتاریخ )٢(
وصدقت علیها كل من النرویج ، ١٩٨٨/ فبرایر / ١الاعضاء في المجلس وجرى العمل بها في 

.. الیونان ، تركیا ، بریطانیا وغیرها من الدول
. ٢٢٤نصر الدین بوسماحة ، المصدر السابق ، ص . د)٣(
.وما بعدها٩٦محمد حكیم حسین الحكیم ، المصدر السابق ، ص. د)٤(
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حت اسم بضحایا الاعمال الارهابیة تاً خاصاً اجتماعیاً الوطني بصورة خاصة ان ینشى صندوق
لما یعنیه البلد من اعمال ارهابیة بصورة نظراً ) الإرهابیةصندوق تعویض شهداء الأعمال (

.یومیة ومستمرة

الثانيالمبحث 
الاحكام الاجرائیة للتعویض في الاعمال الارهابیة

بعد ان تثبتت مسؤولیة الدولة بألتزامها بتعویض المجنى علیهم والمضرورین عن 
امام طالب التعویض لكي الاعمال الارهابیة وعلیه لابد من توفر مجموعة من الاجراءات تكون 

یحصل على التعویض العادل والسریع ویقع على عاتقه التقید بمجموعة من الاجراءات تضعها 
الدولة امامه فینتج عنها اما بحقه في الحصول على التعویض الممنوح له من قبل الدولة او 

. العكس اي لا یكون له اي حق في الحصول على هذا التعویض
فالاجراءات التي تضعها الدولة –الجهة المختصة بتقدیر وصرف التعویض وكذلك یتم تحدید 

.لا یبدأ القیام بها الا بعد تحدید الجهة المختصة بنظرها
الأولالمطلب

الجهة  المختصة بتعویض ضحایا الاعمال الارهابیة
ان الجهة المختصة بالتعویض تختلف من تشریع الى آخر فقد تكون هذه الجهة هي 

كمة المدنیة وقد تكون المحكمة الجزائیة بصفتها التبعیة وقد تكون جهة اداریة واخیراً قد المح
وعلیه وقبل . )١(تكون جهة متخصصة تُعطى صلاحیة تقدیر وصرف التعویض للضحایا

الخوض في تفاصیل اجراءات التعویض والسیر فیها لابد وان توجه الانظار الى الجهة 
ف وفق القواعد العامة ان القضاء المدني هو المختص بصورة المختصة فلاصل كما هو معرو 

اصلیة بالنظر والفصل في دعوى التعویض الا ان هذا الوضع مختلف تماماً بخصوص 
: وعلیه سنبین ذلك وفق الاتجاهات الاربعة الاتیة .)٢(تعویض الاعمال الارهابیة

. وما بعدها٩٤محمد ابو العلا عقیدة ، المصدر السابق ، ص . د)١(
. ٩٠وسلیم حربة ، المصدر السابق ، ص . عبد الأمیر العكیلي ، ود)٢(
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تعویض حیث أُعطت بعض التشریعات دنیة سلطة تقریر دفع الممنح المحاكم ال: الاتجاه الاول 
الى عقد الاختصاص للمحاكم المدنیة بنظر دعاوى التعویض التي ترفع على الدولة وذلك لما 
لهذه المحاكم من خبرة في مجال التعویض كما ان هذا الاتجاه یوفر على الدولة اموال كثیرة 

ى راءات حیث یسهل علوذلك لعدم الحاجة لانشاء محاكم جدیدة كما انه یتمیز بوضوح الاج
یقدم فیها طلب التعویض وهي المحكمة التي یقع في دائرتها المجني علیه معرفة المحكمة التي

ولكن یؤخذ على هذا الاتجاه انه یؤدي الى زیادة الاعباء الملقاة على عاتق . )١(محل اقامته
تي اتخذت امام المحاكم المدنیة كما انه یستلزم اجراءات جدیدة الى جانب الاجراءات ال

.)٢(لأختلاف محل اقامتهمن محكمهعلى انه اذا كان هنالك اكثرلاوة ـالمحكمة الجنائیة ع
عویض ومضمون هذا الاتجاه أنتمنح المحاكم الجنائیة سلطة تقدیر دفع ال: الاتجاه الثاني 

ضد الجاني طلب التعویض الى المحكمة الجنائیة التي تنظر الدعوى العمومیة المرفوعة یقدم
ومما لاشك فیه أن عقد الاختصاص للمحاكم الجنائیة بنظر دعوى التعویضات عن الجریمة 

. )٣(أو المجتمع أو المحكمة او المتهمعلیهالمنظورة یحقق فوائد كثیرة سواء بالنسبة للمجني
في النظام اللاتیني حیث یجوز للمضرور المطالبةومنهاح هذا الاتجاه وبعض الفقهاء یرج

بالتعویض امام المحاكم الجنائیة اصلاً كما أن من شأن ذلك منع الازدواجیة في وجود انظمة 
.)٤(قانونیة مماثلة داخل التشریع الواحد للدولة وذلك من شأنه ان یمنع التضارب بین القرارات

ولكن یؤخذ على هذا الاتجاه هو أن الاحوال التي یكون فیها الجناة غیر معروفین كثیرة مما
یلجأ المجني علیه الى طلب موافقة وكیل وزارة العدل على التعویض وهو جهة اداریة بعیدة كل 
البعد عن المحكمة التي قررت التعویض وبالتالي یوجد اختلاط بین الاجراءات داخل هذا النظام 

منه وقانون ) ١٢٥١(قانون الاجراءات المصري في المادة : من القوانین التي اخذت بهذا الاتجاه )١(
منه وغیرها من القوانین العربیة ، اما القوانین ) ٣(ي في المادة اصول المحاكمات الجنائیة اللبنان

لمزید من . ١٩٧٣منه لسنة ) ٣(الاجنبیة التي اخذت بهذا الاتجاه منها القانون الفرنسي في المادة 
. ٢٤٤محمد یعقوب حیاتي ،  المصدر السابق ، ص . التفاصیل راجع د

.١٤٧، ص ١٩٨٩لیة في القانون ، القاهرة ، محمود محمود مصطفى ، حقوق المجني ع. د)٢(
حسن . من القوانین التي أخذت بهذا الاتجاه قوانین نیوزیلندا وأسترالیا لمزید من التفاصیل ینظر د)٣(

. وما بعدها٣٠٨صادق المرصفاوي ، دعوى التعویض أمام المحاكم الجنائیة ، المصدر السابق ، ص 
. ٣٤٦،ص ١٩٨٩ني علیة في الشریعة الإسلامیة ، القاهرة ، عادل الفقي ، حقوق المج. د)٤(
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ظر طلبات التعویض وذلك في الا ان المحكمة الجنائیة ذاتها قد تعهد الى وزارة العدل بن
:تینحال

أذا كان .. أذا قضت المحكمة الجنائیة ببراءة المتهم مما نُسب الیه والحالة الثانیة .. الاولى 
للتعویض ومن ثم یصدر امره هیتوجه المضرور الى وزارة العدل بطلبمن ثمالجاني مجهولاً و 

دعاء الاقوانین حظرت من حقان اغلبیة الهذا و . )١(الى الخزانة العامة بدفع التعویض له
. المدني أمام المحاكم التي تنظر قضایا الارهاب

وهو الذي یمنح جهات اداریة سلطة تقریر دفع التعویض للمجنى علیهم فقد : لاتجاه الثاث ا
جهة إداریة معینة تتولى تقریر صرفذهبت بعض التشریعات الى عهد الاختصاص الى 
الحق في صرف) دارة الرقابة الحكومیةإ(التعویض ومن ذلك قانون ولایة كالیفورنیا الذي منح 

تطبیق في بدایةكان ممنوحاً لإدارة الرعایة الاجتماعیة أنالتعویض إلى ضحایا الجریمة بعد 
وتقوم إدارة الرقابة بإحالة الطلب المقدم من المجني علیه للتحقیق فیه وعقب التحقیق القانون 

هو التقلیل من النفقات العامة ذا الاتجاه ومن مزایا ه.)٢(م هي بصرف التعویض المقرر لهتقو 
وعدم استلزام الاجراءات المعقدة التي تتطلبها المحاكم عادة ولكن یعیب هذا النظام ان الجهة 

لتقریر التعویض بالمقارنة مع تلك الكفاءة التي تتمتع لیست على ذات الكفاءة بالنسبهالاداریة 
من و التي لا تستطیع الجهة الاداریة التصدي لها بها المحاكم حیث توجد بعض المسائل الفنیة 

.)٣(یحسن تقدیرها من قبل جهة قانونیة أو قضائیة مختصةثم
یر دفع التعویض للمجني علیه فمعظم القوانین یعطي لجهات مختصة سلطة تقر : الاتجاه الرابع 

ف تخصصة ومستقلة للحق في صر مالتي تبنت مبدأ مسؤولیة الدولة الى تخویل أجهزة 
) لجنة التعویض عن الاضرار الجنائیة(التعویض وقد تأخذ هذه الاجهزة شكل لجنة یطلق علیها 

وقد أخذ بهذا الاتجاه المشرع )محكمة التعویض(ـبوقد تأخذ صورة محكمة خاصة تعرف
حیث عهد بالفصل في طلبات التعویض الى لجان أنشئت ١٩٧٧/ینایر/٣الفرنسي في القانون 

یطلق علیها لجان تعویض ضحایا الجرائم غرض خصیصاً لهذا ال
Cammission  d'Indemnisation des Victimes d'Infractions

. وما بعدها٩٦محمد أبو العلا عقیده ، المصدر السابق ، ص . د)١(
.. ٩٦محمد أبو العلا عقیده ، المصدر السابق ، ص . د)٢(

)3( Leroy Lamborn-The methods of governmental compensation of victims of
crime on uthern California Law vai 43-No. 1, 1970, P. 660 .
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عویض ولكن عهد الى تولكن لم یعهد المشرع لهذه اللجان مهمة دفع ال) Civi(واختصارها 
أصبحت ١٩٩٠/یولیو/٦الدولة بدفعه من حصیلة مصاریف القضاء الجنائي ولكن بعد تعدیل 

ذه الجهة هي التي تقوم باداء التعویض لضحایا الاعمال الارهابیة وهي صندوق الضمان ه
٠)١(المحكوم به لضحایا الاعمال الارهابیة وجرائم اخرىعویض تالتي تتولى دفع ال

الخاص بتعویض المتضررین ) ٢٠٠٩لسنة ٢٠(والمشرع العراقي أخذ بموجب القانون رقم 
جهة خطاء العسكریة والعملیات الارهابیة بالاتجاه الرابع أي إنشاء جراء العملیات الحربیة والا

: منه على ) الثالثة (متخصصة والتي أشارت الیها المادة 
:تؤسس بموجب هذا القانون(

اللجنة المركزیة لتعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والاخطاء لجنة مركزیة تسمى : أولاً 
.بیة ویكون مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الوزراءالعسكریة والعملیات الارها

ولجنة لجان فرعیة في بغداد ولجنة في اقلیم كردستان ولجنة في كل اقلیم سوف یتشكل : ثانیاً 
اللجنة الفرعیة لتعویض المتضررین جراء العملیات (ظة غیر منتظمة باقلیم تسمى في كل محاف

ویحق للجنة الفرعیة فتح مكاتب لها في )هابیةالحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات الار 
.)٢()المناطق التي تجد لها ضرورة بموافقة اللجنة المركزیة

وفق الامر الاداري المرقم ٢٠٠٣وحیث تشكلت أول لجنة للتعویضات في العراق وبعد أحداث 
.)٣(الصادر عن مجلس محافظة بغداد) ٢٠٠٤لسنة ٢٧٣(

لا بد من حدید الجهة المختصة بنظر التعویض ربعة والمتعلقة بتض الاتجاهات الاوبعد استعرا
الاشارة الى الرأي لسائد في الفقه وهو من الواضح أنه یجب أن یعهد الى القضاء بالفصل في
التعویض لان ذلك یقضي التعرض لمسائل قانونیة لا تقدر الجهات الاداریة على الفصل فیها 

من مة فیما بعد كالجهة الاداریة وما تقضي به المحوحتى لا یحصل تناقض بین ما قررته 
.)٤(أحقیة المجني علیه في التعویض

، یة والانظمة التعویضیة ، القاهرةمحمد عبد الواحد الجمیلي ، ضحایا الارهاب بین أنظمة المسؤول. د)١(
. ١٧٧، ص ١٩٨٩دار النهضة العربیة ، 

) . ٢٠٠٩لسنة ٢٠(ینظر مواد القانون رقم )٢(
. رة العامة والمحلیة ، محافظة بغداد ، تقریر لجنة التعویضاتجمهوریة العراق ، الادا)٣(
. ١٤٧محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص . د)٤(
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نجد ان الجهة التي یجب أن تنظر بطلب التعویض في الاعمال الارهابیة أن وفي هذا المیدان
:تأخذ في أحد الحالتین الاتیتین

ومحاكمته ففي ) رهابيمرتكب العمل الا(عندما تحرك الدعوى الجنائیة ضد الجاني : الاولى
كم بالتعویض وكذلك اذا نص القانون ن تعطى للمحكمة الجزائیة سلطة الحأهذه الحالة یجب 

على منح المضرور تعویضاً مؤقتاً وبذلك یمكن ان یعطى الادعاء العام أو المحكمة في بدایة 
.حكمها حق تقریر هذا التعویض

ة أما لأن الفاعل مجهول وهي الحالة الاعم فتتعلق بعدم وجود محاكمة جنائی: الثانیةأما 
فیجب أن یعطى الفصل بالتعویض الى جهة والاغلب بالنسبة لمرتكبي الاعمال الارهابیة 

قضائیة لا جهة إداریة وذلك لأن البحث بالتعویض یقتضي فیه البحث عن مسائل قانونیة لا 
.إلا من قبل جهة قانونیة أو قضائیة مختصةیحسن تقدیرها 

وهو الاتجاه . )١(التعویض فهو ما أخذ به القانون العراقيشأنالواقع العملي المطبق بلكن 
.وظائفها بقانونر التعویض لجهة متخصصة تحدد وتوضحالرابع الذي أعطى تقدی

والحقیقة ان الاتجاه الرابع هو أنسب الاتجاهات وأكثرها ملائمة لتعویض ضحایا الاعمال 
.)٢(الارهابیة

وحسب المحافظات) ٢٠٠٨(یوضح تعویضات الشهداء والمصابین لعام ) ١(جدول رقم 
مبلغ التعویضعدد المصابینعدد الشهداءالمحافظةت

١٠٣١٩٩٣٦٩٥٠٠٠٠٠كركوك١
٧٦٤٣٦٧٢١٣٢٥٠٠٠٠٠البصرة٢
٤٩٢٢١٣٥٥٠٠٠٠٠واسط٣
٦٦٧٦٤١٢٣٠٠٥٠٠٠٠٠بابل٤
٤٥٢٣١٣٤٠٠٠٠٠دیوانیة٥
١٨١٨٥٩٠٠٠٠٠٠نجف٦
١٨٤٠٣٠٠٤٨١٢٠٠٠٠٠٠بغداد٧
١٤٠٣٦٣٧٦٠٠٠٠٠كربلاء٨

). ٢٠٠٩لسنة ٢٠(القانون رقم )١(
٢٠٠٨(الذي یبین عدد الاشخاص الذین تم تعویضهم  لعامي ) ٢(و ) ١(ینظر الجدول رقم )٢(

).٢٠٠٩و
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١٣٩٥٨٣٧٧٠٠٠٠٠٠قارذي٩
٥٦٤٥٢٢١٢١٧٣٧٤٥٠٠٠٠٠الانبار١٠
٢٣٧٨٤٦٩٦٢٥٥٠٠٠٠٠٠دیالى١١
٤٣٤١١٣٧٥٠٠٠٠٠میسان١٢
١٤٦٥١٣٦٩٤٦٨٣٠٠٠٠٠٠نینوى١٣
١٧٢٥٩١٦٥٣٩٤٥٠٠٠٠٠صلاح الدین١٤
٢٣٨٦٣٠٠٠٠٠٠ثنىالم١٥

١٥٠٤٤٦٦٧٩٤٤٦٠٤٠٠٠٠٠٠المجموع

جمهوریة العراق ، الادارة العامة والمحلیة ، محافظة بغداد ، تقریر لجنة التعویضات
وحسب المحافظات) ٢٠٠٩(یوضح تعویضات الشهداء والمصابین لعام ) ٢(جدول رقم 

مبلغ التعویضعدد المصابینعدد الشهداءالمحافظةت
١٧٤١٨٠٥٤١٠٠٠٠٠٠وككرك١

٥٣٤٢٩١١٥٧٨٠٠٠٠٠٠البصرة٢
١٣٢٣٣٢٧٥٠٠٠٠٠٠واسط٣
٢٤٢٩٥٦٦٥٠٠٠٠٠٠بابل٤
١٦١٧٤٧٠٠٠٠٠٠دیوانیة٥
١٢٥٥٠٠٠٠٠نجف٦
٥٣٠٢٩١٥١٣٩٤٨٥٠٠٠٠٠بغداد٧
١٨٤١٨٤٧٣٥٠٠٠٠٠كربلاء٨
٥٣١٩١٨٨٥٠٠٠٠٠ذي قار٩
- - - الانبار١٠
١٠٣٣٢٨٨٢٧٩٤٠٠٠٠٠٠دیالى١١
٦٦٤٣٢٠٦٠٠٠٠٠٠میسان١٢
٦٨٨٨٣٤٢٣٢٣٥٠٠٠٠٠نینوى١٣
١١٣١٨٥٤٣٨٢٠٠٠٠٠٠٠صلاح الدین١٤
١٠٤٢٧٠٠٠٠٠٠المثنى١٥

٩٥٦٦٣٥٩٣٢٦٨٩٢٥٠٠٠٠٠المجموع
جمهوریة العراق ، الادارة العامة والمحلیة ، محافظة بغداد ، تقریر لجنة التعویضات
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انيالثالمطلب
الإرهابیةالأعمالالتعویض في إجراءات

یخضع طلب الحصول على تعویض من الدولة لعدد من القواعد الاجرائیة فتستلزم 
بابلاغ المضرور من الاعمال الارهابیةمعظم التشریعات بأن یكون طلب التعویض مسبوقاً 

أجهزة العدالة على اعدة للشرطة وتقدیمه كافة المعلومات المتعلقة بهذه الاعمال وذلك بهدف مس
من التي تطلب منه سواء من الشرطة أمالكشف عن الجناة فضلاً عن تقدیمه لكل المساعدات

اً الى الجهة یمثله قانونویقدم طلب التعویض من قبل المضرور أو من . )١(أجهزة التحقیق
للازمة فقد اختلف أما المدة التي یجب فیها تقدیم الطلب وكافة المستندات االمختصة بالتعویض

)سنوات٣(وكحد أعلى )أشهر٣(كحد أدنىموقف التشریعات بشأنها حیث تراوحت المدة 
ویقدم الطلب . )٢(خلال المدة المحددةض اذا لم یقدم یوتنص التشریعات على رفض طلب التعو 

-Preقوانین التعویض على نموذج معین معد مسبقاً على شكل مكتوب وغالباً ما تنص 
Imprime٣(القانوني أو من ورثتهیقدم من المضرور أو من ممثله( .

مبیناً فیه فقد وضع نموذج لتقدیم طلب التعویض الى الجهة المختصةوأما القانون العراقي 
ولقد منحت لجنة التعویضات تسهیلات بحق المجني.)٤(المستمسكات المطلوبة من المضرور

. وما بعدها٨٩عقیده ، المصدر السابق ، ص محمد أبو العلا. د)١(
. وما بعدها٢٥٢محمد یعقوب حیاتي ، المصدر السابق ، ص . د)٢(

اذا أضیر : حیث نص على) كالیفورنیا(من القوانین التي وضعت نماذج لتقدیم الطلب قانون ولایة )٣(
ة جهة نیابیة عنه أن یقدم طلباً شخص فیحق لهذا الشخص أو لأرملته في حالة موته أو لأولاده أو أی

:الى الجهة المختصة للمطالبة بالتعویض ویجب أن یذكر في الطلب المسائل الاتیة
تاریخ ومكان وظروف الحادثة التي یطالب بالتعویض عنها-١
.أو أیة كارثة أخرى... وصف تام لما قام به المواطن العادي لمنع الجریمة -٢
....قدیري المطالب به كتعویض عن الاضرار الناجمة عن الاصابة أو الموتالمبلغ النهائي أو الت-٣
من قانون ) ١٣٩٧٢(ینظر البند . أیة معلومات أضافیة تستلزمها الجهة المختصة بالتعویض-٤

)١٩٦٥(كالیفورنیا لتعویض المجني علیه لعام 
:یجب أن یقدم التعویض الى الجهة المختصة وأن یحتوي على )٤(

.طلب معنون الى السید المحافظ-١
.هویة الاحوال المدنیة وشهادة الجنسیة العراقیة وبطاقة السكن والبطاقة التموینیة-٢
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سمحت لهم بحق الاطلاع على سیر الاجراءات حیث ه أو من یقوم مقامه من قبلهاعلی
ومراعاتهم ومتابعتها والخطوات التي أتخذتها بشأن طلبات تعویضهم نتیجة الاعمال الارهابیة 

سكرتاریة الخاصة وجود الیساعدوكذلك . )١(وتوضیح المساعدات التي یمكن أن تقدم لهم
بنظر سات بإخبار ذوي الشأن اختصاصها بمتابعة القرارات وتنظیم الجلوالتابعة للجنة و 

شهادة الوفاة الاصلیة أو صورة قید أصلیة في حالة وجود شهادة وفاة مستنسخة أو حجة وفاة -٣
.أصلیة

.القسام الشرعي للورثة-٤
.جود ورثة قاصرینحجة الوصایا في حالة و -٥
الاوراق التحقیقیة للشهید مصدقة من قبل المركز أو المحكمة المختصة مع مخططات الحادث ولا         -٦

.یشترط أن یكون بنفس تاریخ الحادث
.وكالة للمستفید في حالة وجود ورثة بالغین-٧
.ات القانونیةتعهد خطي بعدم استلامه مبلغ التعویض من اي جهة وبعكسه یتحمل التبع-٨
.نسخة من الاستمارة الخاصة بطلب التعویض-٩

.كتاب الوحدة الاداریة- ١٠
أما بخصوص النموذج الذي یقدم من المضرور في حالة طلب التعویض عن الاضرار المالیة أو 

:الممتلكات التي نتجت عن الاعمال الارهابیة وهو
نتیجة الاعمال الارهابیة في الحادث ) (              طلباً لتعویض عن ) س(قدم المواطن 

وبعد دراسة الاوراق المقدمة من قبله تبین أنه یستحق (          ) وفي منطقة /  /     الواقع بتاریخ  
.٢٠٠٩لسنة ٢٠التعویض إستناداً الى القانون رقم 

بغداد ، لجنة هذه النماذج صدرت عن جمهوریة العراق ، الادارة العامة والمحلیة ، محافظة 
.التعویضات

وأما نموذج الطلب الخاص بتعویض الاضرار الجسدیة فقد نص قانون الاجراءات الفرنسي علیه في 
یجب أن یتضمن الطلب جمیع البیانات المفیدة للتحقیق من طلب التعویض (منه ) ٩٠/٥(المادة 

وخاصة الاشارة الى
مة المنشئة للضرر الجسدي الواقع وكذلك اذا كان تاریخ ومكان وظرف الجری-٢اسم ولقب مقدم الطلب 

....) . هناك حالة من العجز الدائم و 
. ١٣٦أحمد شوقي أبو خطوة ، المصدر السابق ، ص . د)١(
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ت التشریعات واختلفتدقیق الطلب تصدر اللجنة قرارهاأن یتموبعد. )١(التعویض الذي یمنح لهم
التعویض أو اذا وذلك اذا لم یقتنع به طالب بشأن تقریر حق الاستئناف الخاص بقرار اللجنة

.)٢(رفض التعویض أصلاً 

على ) ثالثاً /٦(في المادة ) ٢٠٠٩لسنة ٢٠(حدد قانون رقم )١(
)).یكون لكل لجنة فرعیة مكتب سكرتاریة یضم عدداً من الموظفین((

) : ٧(حق الاعتراض على قرار اللجنة وذلك في المادة ٢٠٠٩لسنة ٢٠أجاز القانون رقم )٢(
للمتضرر أو ذویه أو وزارة المالیة الاعتراض على توصیات اللجنة الفرعیة لدى اللجنة المركزیة خلال (

).یوم ابتداءاً من الیوم التالي لتاریخ التبلیغ بها٣٠
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المبحث الثالث
عة للقوات المحتلةالانتهاكات غیر المشرو 

أصبحت أثار النزاعات المسلحة تصیب الجمیع وبدون تمییز بین المقاتلین والمدنیین 
وأصبح هناك غموض في التمییز بین المقاتلین والمدنیین ومن ثم زیادة أعداد الخسائر الفادحة 

.والتطوراتبین المدنیین بسبب الحروب الحدیثة وما آلت الیه آلة الفتك والدمار من التقنیات 
وان الهدف الأسمى الذي یسعى قانون تعویض ضحایا الانتهاكات العسكریة والعملیات الحربیة 
هو لتقلیل المعاناة الإنسانیة والأضرار والخسائر في الأنفس والممتلكات التي تسببها الحروب 

.والنزاعات المسلحة المختلفة ومن خلال أدارة العملیات العسكریة
ن للكثیر من الانتهاكات والاعتداءات الرهیبة في العصر الحالي من خلال ویتعرض المدنیو 

المذابح التي ترتكب ضدهم والأعمال البشعة كالقتل والتعذیب وعلاوة على النهب والسرقة 
والحرمان من الماء والكهرباء وینادي القانون بحصانة المواطنین في الأرض المحتلة حیث 

.لعجزة والنساء والأطفالتطال هذه الأعمال بقساوتها ا
الرابعة الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب ) جنیف(وعلیه تعد اتفاقیة 

. سنداً قویاً لتشكیل حمایة قانونیة للمدنیین أثناء النزاعات المسلحة) ١٩٤٩(المعقودة في عام 
ت بالمدنیین من جراء إلا ان العواقب الوخیمة الناتجة عن الحروب المدمرة والمآسي التي لحق

إلقاء الآلاف من الأطنان من القنابل على العراق أثناء الحرب مما أدى الى قتل مئات الآلاف 
من المدنیین وما بعد فترة الحرب وما تنتجه من الآثار المدمرة جراء العملیات العسكریة لقوات 

.الاحتلال ضد الدولة المحتلة
المطلب الأول

لعسكریة ضد الانسانیةالانتهاكات والجرائم ا
من الناحیة القانونیة تعد الأراضي العراقیة بأكملها أراضي محتلة لأن معیار القدرة هو 
السیطرة الفعلیة على البلاد وهذا  ما حصل فعلاً من قبل القوات الامریكیة والبریطانیة وعلیه 

وهذا ما ) ١٩٤٩(عام یجب أن یعامل الاقلیم العراقي برمته في اطار اتفاقیة جنیف الرابعة ل
.جرى علیه العرف الدولي وأكدته الاوساط الدولیة وتؤكده مبادئ القانون الدولي العام
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وعلیه فان الانتهاكات التي تقوم بها القوات المحتلة من مذابح وأغتیالات وقهر وحرمان وأعمال 
حروب الاهلیة وغیرها الإبادة المتعددة الاشكال وتأجیج عوامل التفرقة الطائفیة واشعال فتیل ال

.لا یمكن لهذه القوات أن یبرر لها على أساس أنها قوات محتلة
ان الاطراف السامین المتعاقدین یتعهدون بشكل (من اتفاقیة جنیف نصت على ) ٣٢(والمادة 

صریح على ان كل واحد منهم یمتنع علیه اتخاذ أي تدبیر من طبیعته أن یسبب ألماً جسدیاً 
الموجودین تحت سلطته أو یسبب إبادتهم وان هذا المنع لا ینطبق فقط للأشخاص المحمین

بل یشمل ..... على جرائم القتل بمختلف اشكاله  والتعذیب والعقاب الجسدي وبتر الاطراف
وهذه المادة ). أیضاً كل تدابیر القسوة الاخرى سواء قام بها الموظفون المدنیون أو العسكریون

ة على سبیل الحصر وانما جاء ذكرها على سبیل المثال حیث ان لم تحدد الاعمال الممنوع
.أغلبها لا یمكن تصورها إلا عمداً 

:نص هذه المادة سنتناول هذا المطلب كالأتي وعلى أساس
.جرائم قتل المدنیین من قبل قوات الاحتلال–الفرع الاول 
.ةعملیات التعذیب والانتهاك في المؤسسات العقابی–الفرع الثاني 

الفرع الاول
جرائم قتل المدنیین من قبل قوات الاحتلال

القوات الامریكیة كانت مسؤولة عن الامن في العراق وهناك عدد كبیر من المدنیین 
العراقیین لاقوا حتفهم نتیجة استخدام العنف المفرط للقوة من جانب الجنود الامریكیین وقال 

اننا لا نملك القدرة على ( من دخول بغداد ) أشهر١٠(بعد مرور ) مارك كینیث(الجنرال 
مما یدل على عدم الاهتمام . )١()تسجیل جمیع الاصابات التي تقع في صفوف المدنیین

والاستخفاف من السلطة المحتلة بحیاة المدنیین ولقد ارتكبت القوات الامریكیة عملیات قتل 
الأعیان وهي حالات لا یتسع متعمدة ضد المدنیین العراقیین وقد برزت تلك العملیات الى

وتؤكد الاحصائیات المثیرة للقلق والمرعبة لعدد القتلى المدنیین من العراقیین حیث . )٢(لذكرها

. www.hewarat.dk/hewaratdata.p.hpي على شبكة الانترنت الموقع الالكترون)١(
حیث ٢٠٠٦/أذار/٢ففي ) المحمودیة(من عملیات القتل التي ارتكبتها القوات الامریكیة قضیة منطقة )٢(

بغداد الكحول ومن ثم غیروا ملابسهم تناول أربعة من الجنود المتمركزین في نقطة تفتیش جنوب 
بملابس مدنیة ومشوا الى بیت عراقي واقع بالقرب من السیطرة تسكنه عائلة عراقیة ودخل الجنود البیت 

ومن ) سنوات٥(وتركوا أحد الجنود لیحرس الباب وقام الباقون بقتل الوالدین وابنتهم البالغة من العمر 
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ملیون  شهید    وان  ما ) ١,٠٠٠,٠٠٠(من الاحتلال الامریكي قد تجاوز بینت ان بعد سنة
ویمكن أن . )١(للإحتلالمنهم جاء استشهادهم نتیجة للهجمات الجویة العسكریة% ١٣یقارب 

: نصف حالات الاستشهاد التي وقعت في صفوف المدنیین العراقیین الى ثلاث حالات رئیسیة 
حالات الاستشهاد التي وقعت أثناء عملیات دهم المنازل التي قامت بها القوات : الحالة الاولى

فتظم الشهداء الذین : الأمریكیة بحثاً عن الاسلحة أو مقاتلي المقاومة أما الحالة الثانیة
استشهدوا بنیران الجنود الامریكیین الذین تعرضوا لهجمات عند نقاط التفتیش أو على الطریق 

فتظم الشهداء الذین یذهبون ضحیة نتیجة لعدم توقفهم عند نقاط التفتیش : أما الحالة الثالثة
ي مختلف الانحاء ولا توجد علماً ان نقاط التفتیش العسكریة الامریكیة تتغیر مواقعها باستمرارف

فیها أحیاناً علامات واضحة وقلة المترجمین للغة العربیة وسوء فهم حركات الید التي یقومون 
ومع عدم وجود التحقیق الجنائي الواضح على الاطلاق نتیجة لهذه . )٢(بها عند نقاط التفتیش

دولیة وقد نصت اتفاقیة جنیف بأنه الجرائم یعد بحد ذاته انتهاكاً وخرقاً لمعاییر حقوق الانسان ال
لا یجوز استخدام الاشخاص المحمیین في بعض النقاط أو المناطق لغایة جعلها بمعزل عن (

ومن ناحیة أخرى یجب على القوات المحتلة أن تتخذ كل الاحتیاطات . )٣()العملیات الحربیة
ف حربیة وإبعاد كي یخففوا الى اقصى حد ممكن من اصابة المدنیین عند قصفهم لأهدا

الاهداف الحربیة عن أماكن سكن المدنیین والاقلاع عن أعمال القصف الشامل وبالتوسع في 

وبعد ذلك –عبیر جاسم الجنابي –) سنة١٤(اة عراقیة ذات ثم قام اثنان من الجنود باغتصاب فت
قاموا بقتلها وتم العثور على جسد الفتاة عاریاً ومحروقاً جزئیاً وكان الغرض من ذلك هو اخفاء الدلیل 

في القضیة ان الرجال كانوا قد قاموا ) FBI(بشكل واضح وطبقاً لشهادة مكتب التحقیقات الفیدرالیة 
ولقد قدمت احدى قضایا الجنود التي . البنایة قبل اسبوع من هجومهم على بیتهابمحاولات لتسلق 

) سنة٩٠(أمام المحكمة وادین على اساس أنه مذنب وتم الحكم علیه بـ - جیمس باركر–تخص 
لكي تعیش هناك وتنجو أصبحت غاضباً وحقیراً وأني أحببت جمیع ...(سجن وأخبر باركر المحكمة 

). لجنود وقادتي إلا أنني بدأت أكره كل شخص أخر في العراقأصدقائي وزملائي ا
. الحرب على العراق ، جیمس بوكر، مركز العراق للابحاث: لمزید من المعلومات انظر

، الریاض ، مجلة ١محمد عبد االله السلومي ، ضحایا بریئة للحرب العالمیة على الارهاب ، ط. د)١(
.وما بعدها١٨٧، ص ٢٠٠٥البیان ، 

. www.iraqvictms.comاللجنة العربیة لحقوق الانسان ،)٢(
. ١٩٤٩من اتفاقیة جنیف لعام ) ٢٨(ینظر المادة )٣(
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حیث یجب أن یكون المواطنون المدنیون مكفولین  ومضمونین . )١(استخدام الدفاع السلبي
لحة ولم یغفل البروتوكول الثاني المخصص لحمایة ضحایا النزاعات المسبالقوانین  لحمایتهم

: من وضع أهم الضمانات الأساسیة لحمایتهم على صعید واحد فقد نص على 
تعتبر الاعمال التالیة محظورة حالاً ومستقبلاً وفي كل زمان ومكان ومنها الاعتداء على حیاة [

والمعاملة القاسیة والتعذیب ) القتل(الاشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنیة والعقلیة ولا سیما 
.)٢(]الرهائن وأعمال الارهاب وانتهاك الكرامة الشخصیة وغیرهاوالتشویه وأخذ

وبذلك فقد منحت المحكمة الجنائیة الدولیة صراحة صلاحیة النظر في الجرائم المرتكبة ضد 
.)٣(الانسانیة والجرائم الموجهة ضد السكان المدنیین أثناء النزاع المسلح الدولي والداخلي

الفرع الثاني
یب والانتهاك في المؤسسات العقابیةعملیات التعذ

ان أحد المبادئ الاساسیة المشتركة في اتفاقیة جنیف الاربع هو مبدأ حرمة الجسم 
الانساني بحیث یكون لكل فرد الحق باحترام حیاته وسلامته الجسمانیة احتراماً تاماً وتفرع عن 

وانما ) الخ...رمي بالرصاص، الشنق ، الذبح ، ال(هذا المبدأ لیس فقط منع القتل بجمیع صوره 
شمل جمیع أنواع القساوات الجسدیة التي تتضمن مختلف التعدیات على حرمة الجسم الانساني 

. )٤()كالجوع ، الایذاء ، التعذیب ، وجمیع أنواع المعاملة الوحشیة (مما یقل مرتبة عن القتل 
في ) ١٩٧٠(صت اتفاقیة لاهاي فالتعذیب یعد جریمة مستقلة بحد ذاتها عن جریمة القتل ولقد ن

بصراحة على ان التعذیب جریمة ومنعت الاكراه ضد الاشخاص ) ٣٢(و ) ٣١(المادتین 
المدنیین سواء للحصول على معلومات منهم أو من غیرهم وسبق وان شجبت إتفاقیة جنیف كل 

الالاف من وفي ظل الاحتلال الامریكي للعراق تم اعتقال عشرات. )٥(أنواع القساوات الجسدیة

. ١٩٦٥المؤتمر العشرین للصلیب المنعقد في فیینا ینظر قرارات)١(
. ١٩٧٧من البرتوكول الاضافي الثاني لاتفاقیة جنیف ) ٤،٥،٦(أنظر المواد )٢(
. ١٩٩٨/تموز/١٧من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي عقد في ) ٥(نص المادة أنظر )٣(
: أنواع أربعة من القساوات الجسدیة وهي١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ) ١٤٧(حددت المادة )٤(

عمدة والتي تسبب ألاماً التعذیب ، المعاملة غیر الانسانیة ، التجارب الطبیة والبایولوجیة ، الاعمال المت
. شدیدة أو اصابة خطیرة في الجسم أو الصحة

لا یجوز (من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بقولها ) 8المادة(في ذات المعنى نصت المادة الخاصة)٥(
....).. إخضاع أي كان للتعذیب والمعاملة غیر الانسانیة أو العقوبة 
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العراقیین وتم استجوابهم على ید جنود أمریكیین وبتقریر لمنظمة مراقبة حقوق الانسان أشار الى 
ان مواقع المؤسسات العقابیة شهدت جمیعها معاملة للمحتجزین سیئة جداً حیث كان التحقیق 

سدیة  معهم یتضمن الضرب والتعذیب النفسي والكثیر من صنوف الاذلال وسوء المعاملة الج
یتم  تجرید المحتجزین  من ملابسهم وحرمانهم من النوم وتعریضهم للبرد ) ناما(ففي معسكر 

اء ـام  أو مـفكانوا یبقون  المحتجزین  دون طع)  النمر(الشدید وأما في قاعدة 
یحرم المحتجزین من  النوم لفترات طویلة  ویجبرون  )١()دیموندباك(و ) ساعة٢٤(لأكثر من
فضلاً عن ان إنتهاكات سجن أبو غریب . )٢(یذ تمارین قاسیة ویهددون بكلاب الحراسةعلى تنف

بحد ذاته یسجل أفضع أنواع التعذیب فهناك انتهاكات أخرى للقانون الدولي الانساني فیه مثل 
عدم تسجیل أسماء المحتجزین بشكل صحیح على بطاقات الحجز أو الاسر ومشكلة ازدحام 

القوات العسكریة الأمریكیة والحراس العسكریین وفي تقریر عرف بتقریر السجون وقلة تدریب 
تبین من التحقیق العسكري ان الجنود الامریكیین ارتكبوا أفعالاً شنیعة وانتهاكات ) تاغوبا(

وبناءاً  على  ذلك  فقد  طالبت  وزارة العدل العراقیة بإجراء تحقیق . )٣(جسیمة للقانون الدولي

وأما قاعدة ) ٢٠٠٥،٢٠٠٤،٢٠٠٣(تسجیل هذه الانتهاكات فیه عام یقع معسكر ناما في بغداد وتم)١(
).. مطار الموصل(نمر فتقع قرب الحدود السوریة وأما مركز الاحتجاز الثالث فیقع في 

رقم الوثیقة : وثقت منظمة العفو الدولیة ، العراق ، مذكرة بواعث القلق المتعلقة بالقانون والنظام )٢(
٢٠٠٣/١٥٧/١٤MDE حیث قام مندوبوا هذه المنظمة بزیارة السجناء في ٢٣/٧/٢٠٠٣في

٢/٧/٢٠٠٣ .
) ارتكاب انتهاكات همجیة وغیر قانونیة ضد المعتقلین(بعنوان ) صفحة٥٠(وهو تقریر سري یقع في )٣(

وقدمه انطونیو تاغوبا الذي عین من القیادة الوسطى الامریكیة بطلب الفریق ركاردو سانشیز ذلك في 
حیث أشار هذا التقریر الى ان الجنود الامریكان أرتكبوا أفعالاً شنیعة وانتهاكات جسیمة ١٩/٢/٢٠٠٤

للقانون الدولي فقد تم ضرب المعتقلین وصفعهم وركلهم والقفز على أقدامهم العاریة وتصویر المعتقلین 
ام كلاب بولیسیه الذكور والاناث على اشرطة فیدیو والتقاط صور لهم وهم عراة طوال عدة أیام واستخد

بدون كمامات لتخویف المعتقلین وكذلك كسر قنادیل كیمیاویة وسكب السائل الفسفوري علیهم وكذلك 
وقد تطرق ممثل الولایات المتحدة في مجلس الامن عند . صب الماء البارد على المعتقلین وهم عراة

ور اساءة معاملة السجناء العراقیین لقد رأینا ص: بقوله ) ١٤٨٣(الادلاء بالتقریر الخاص بتنفیذ القرار 
.في أبو غریب وهي تصور أعمال مشینة تلطخ شرف الولایات المتحدة وسمعتها

.4/2005/4تقریر حالة حقوق الانسان في العراق : لمزید من التفاصیل ینظر 
.. AMR 51/078/2004ووثیقة منظمة العفو الدولیة 
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ن هذه الانتهاكات حیث اشارت الوزارة الى أهمیة  التحقیق  والاحتجاج  فـي جدي واصولي بشأ
المسلمین ومفهوم هذه المسائل سیما وأننا نعیش  في مجتمع شرقي الأغلبیة العظمى فیـه  من

الشرف عندهم تتحدد مفاهیمه ویتمحور بصورة خاصة فیما یتصل بالجنس وبنزاهة المرأة 
فیعد من أكبر المعتقلات الامریكیة وهو عبارة عن مخیمات ) بوكا(وأما بشأن سجن. )١(وعفتها

صغیرة محاطة باسلاك شائكة وأبراج مراقبة عالیة وتخصص كل خیمة من تلك المخیمات لـ 
معتقل وما أحوال الصحة وسوئها وكذلك المعاملة القاسیة لهم لیست ببعیدة عن ) ٨٠٠(

إذ سجلت فیهما منظمة ) كروبر(وسجن ) هسوس(واما سجن . )٢(انتهاكات سجن أبو غریب
وان كثیراً من حالات . )٣(حالة انتهاك خطرة لاتفاقیة جنیف) ٥٠(الصلیب الاحمر أكثر من 

الوفاة التي تقع في السجون والمعتقلات الامریكیة یعزى الى ان معظمها نتجت عن عملیات 
ئة وكذلك إطلاق النار من قبل التعذیب أو إساءة المعاملة أو القتل أو الظروف الصحیة السی

الحراس على السجناء خلال احتجاجهم على المعاملة السیئة تجاههم وما یقومون به من 
.)٤(محاولات للهرب وكان جلیاً ان الحرس یتسرعون في استخدام القوة الممیتة تجاههم

المطلب الثاني
الانتهاكات العسكریة لقوات الاحتلال

قد انتهكت الكثیر من قواعد القانون –والبرطانیة –لامریكیة ان الولایات المتحدة ا
الدولي وقانون الاحتلال الحربي والقانون الدولي الانساني وبالتالي فان عناصر مسؤولیتها 

وعلى أثر ) أبو غریب(ریكان على النساء المعتقلات في سجن وقعت اعتداءات من قبل الحراس الام)١(
الادارة المدنیة لسلطة الائتلاف –هذه الاعتداءات أجتمعت وزارة العدل العراقیة ووجهت رسالتها الى 

. ٢٠٠٤/ اذار/ ٧وذلك بتاریخ –شمولتز –المؤقتة والى السید 
. بغداد–فیقع في ) كروبر(ن وأما سج–بالبصرة –في أم قصر ) بوكا(یقع سجن )٢(
. وما بعدها١٨٤محمد عبداالله السلومي ، المصدر السابق ، ص . د)٣(
ان العدید من العسكریین الامریكیین ٢٠٠٧/ أیار / ٥كشف استطلاع وزارة الدفاع الامریكیة في )٤(

لمزید من . تي قام بها رفاقهمكانوا راغبین بتعذیب المعتقلین العراقیین وغیر راغبین بذكر الانتهاكات ال
: التفاصیل راجع 

Thomas E. Ricks and Ann Scott Tyson "Troops at Odds with Ethics Standards,
Washington Post" May  / 2007 .
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تكون قد تحققت واكتملت ویمكن تحریكها أمام المحاكم المختصة بحق ) المدنیة والجنائیة(
.سیة والعسكریة عن هذه الانتهاكات والمخالفات الجسیمةهاتین الدولتین مع مسؤولیتها السیا

١٩/٣/٢٠٠٣فالحرب التي أعلنتها الولایات المتحدة الامریكیة ضد العراق وشنتها عملیاً في 
تعد حرباً عدوانیة وغیر مشروعة بموجب قواعد القانون الدولي التي تحدد مشروعیة اللجوء الى 

ل كامل خارج إطار الشرعیة الدولیة المتمثلة بالامم لانها تمت بشك) Jus ad bellm(الحرب 
ویمكن أن نذكر أهم تلك الانتهاكات التي انتهكتها الولایات . )١(المتحدة ومجلس الامن 

:المتحدة الامریكیة وحلیفتها بریطانیا خلال الاحتلال وكالأتي 
حدة اللتان أوجبتا على من میثاق الامم المت) ٢(من المادة ) ٤(و ) ٣(انتهكت الفقرة –أولاً 

جمیع أعضاء الهیئة الدولیة بحل منازعاتهم بالطرق السلمیة على وجه لا یجعل السلم والامن 
والعدل الدولي عرضة للخطر وأن یمتنع أعضاء الهیئة جمیعاً في علاقاتهم الدولیة أن یهددوا 

ة أو على أي وجه لا بالقوة أو یستخدموها ضد سلامة الأراضي أو الاستغلال السیاسي لأي دول
.)٢(یتفق ومقاصد الامم المتحدة

الخاصة بشأن العملیات ١٩٠٧من اتفاقیة لاهاي ) ٢٥(انتهكت قوات الاحتلال المادة –ثانیاً 
الحربیة التي توجب تحدید مساحة القتال ضمنیاً لحین سیر العملیات العسكریة مما  یعني 

ند بدایة الحرب إلا ان قوات الغزو استباحت كل المناطق السكنیة والمنشأت المدنیة عتحدید
الاراضي العراقیة وجعلتها ساحة قتال فلم تفرق بین منشأت عسكریة أو مدنیة فطال القصف 

.)٣(المستشفیات والمدارس ودور العبادة وجمیع مدن العراق فحولتها الى خراب ودمار شامل
بشأن التمییز بین المحاربین ١٩٠٧اقیة لاهاي انتهكت القوات الأمریكیة والبریطانیة اتف–ثالثاً 

فقد طال القصف الوحشي جمیع أفراد الشعب العراقي من أطفال ونساء . )٤(وغیر المحاربین
.)١(وشیوخ وواصلت قواتها العسكریة  بأعمال القتل والعنف وغیرها الى حد الأن

حسنین المحمدي بوادي ، غزو العراق بین القانون الدولي والسیاسة الدولیة ، الاسكندریة ، منشأة . د)١(
. ٤١، ص ٢٠٠٤، المعارف

یمتنع أعضاء الهیئة جمیعاً في علاقاتهم ( من المیثاق ) ٢(من المادة ) ٤(والفقرة ) ٣(ینظر الفقرة )٢(
الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة 

).. یتبع مسؤولیتها الدولیةفكل فعل غیر مشروع دولیاً تقوم به الدولة....) (
. ١٩٠٧من اتفاقیة لاهاي لعام ) ٢٥(أنظر المادة )٣(
. ٣٣٤، ص ٢٠٠٢ماجد ابراهیم علي ، قانون العلاقات الدولیة ، مصر ، دار الكتب القانونیة ، . د)٤(
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١٩٤٩/اغسطس/١٢الثانیة في من اتفاقیة جنیف) أ/٤(انتهكت قوات الاحتلال المادة –رابعاً 
المتعلقة بأسرى الحرب وفي وجوب معاملة أعضاء حركات المقاومة العراقیة معاملة أسرى 

من ذات الاتفاقیة بشأن معاملة الأسرى ) ١١٨(وكذلك انتهكتا المادة . الحرب ولیس كارهابیین
.)٢(في وجوب فك أسرهم بعد انتهاء القتال الفعلي

بشأن ١٩٠٧من اتفاقیة لاهاي ) ٥٩حتى ٤٢(خرى وفق المواد من انتهاكات أ–خامساً 
.)٣(تحدید الأطر القانونیة للسلطة العسكریة على أرض الدولة المحتلة

كذلك انتهكت أحكام ومبادئ الامم المتحدة ومختلف القرارات الصادرة عن المنظمة –سادساً 
لعراق بشكل انفرادي متخطیاً بذلك الدولیة بشأن نظام الأمن الجماعي حیث جاء غزوهم على ا

مجلس الامن المختص أصلاً للحفاظ على السلم والامن الدولیین أي دون تفویض من مجلس 
. )٤(الامن
من میثاق الامم المتحدة في حالة الدفاع ) ٥١(تجاوزت قوات الاحتلال تفسیرها للمادة –سابعاً 

الشرعي للنفس كما یبیح الفصل السابع استخدامها وذلك في حالة موافقة مجلس الامن علیها 
فیمكن اللجوء الى استخدام القوة من قبل المجلس في حالات محددة منها استخدام هذه القوة 

الخ ویخضع ....الارهابیین والتدخل في البلد التي ترتكب فیها جرائم ضد الانسانیة ضد 
:استخدام القوة الى عدة شروط وهي 

.یجب أن یكون التهدید الذي یراد استخدام القوة ضده خطیراً -أ
.یجب أن یكون هدف استخدام القوة الاساسي لتفادي التهدید-ب
.ن یعد الملاذ الاخیران اللجوء الى القوة من الضروري أ-ج
.اعمال مبدأ التناسب بمعنى أن تكون الوسیلة المستخدمة متناسبة مع طبیعة التهدید-د
.)٥(وجود فرصة معقولة من استخدام القوة سیقود الى تحقیق النجاح دون نتائج مأساویة-ه

: تي أما على صعید الواجبات التي أن تلتزم بها سلطة الاحتلال تجاه العراق هي كالا

. ١٠٠محمد بن عبد االله السلومي ، المصدر السابق ، ص . د)١(
. ١٠٠وادي ، المصدر السابق ، ص حسنین المحمدي ب. د)٢(
. من الاتفاقیة)٥٣،٥٢،٥١،٥٠،٤٩،٤٨،٤٧،٤٦،٤٥،٤٤،٤٣،٤٢،٥٩،٥٨،٥٧،٥٦،٥٥،٥٤(ینظرالمواد)٣(
. ١٠٢حسنین المحمدي بوادي ، المصدر السابق ، ص . د)٤(
لة حیدر أدهم الطائي ، المبررات والاثار القانونیة للحرب ضد العراق ، بحث منشور في مج. د)٥(

. ١٧٨، كانون الاول ، ص ٢٠٠٥، س ) ٥(المستقبل العراقي ، العدد 



-٢٢٦-

واجب إعادة فرض القانون والنظام والحفاظ علیهما لغرض حمایة أرواح المدنیین وحفظ –أولاً 
.)١(سلامتهم

واجب توفیر الغذاء والرعایة الصحیة وتسهیل سیر المساعدات الانسانیة وخصوصاً –ثانیاً 
هم ویترتب على لاولئك الفارین الى مناطق بعیدة عن القتال بانتظار تأمین المكان الآمن ل

.)٢(سلطة الاحتلال واجب ضمان توفیر الغذاء واللوازم الطبیة لهم اذا دعت الضرورة
التأكید على الرعایة الطبیة وصیانة المنشأت والخدمات الطبیة والمستشفیات واعتماد –ثالثاً 

ح لجمیع أفراد تطبیق التدابیر الوقائیة اللازمة لمكافحة انتشار الامراض المعدیة والاوبئة والسما
.)٣(الخدمات الطبیة بكل فئاتهم بأداء مهامهم

.)٤(على الدولة المحتلة السماح بعملیات الاغاثة للسكان وتوفیر التسهیلات لهم–رابعاً 
یمنع على دولة الاحتلال الابعاد القسري أو النقل الجبري الجماعي أو الفردي –خامساً 

ین أم یقضون عقوبة السجن أم لیسوا في الحجز من للأشخاص المحمیین سواء أكانوا معتقل
.)٥(الاراضي المحتلة الى أراضي دولة أخرى محتلة أو غیر محتلة

حظر الاكراه والتعذیب وغیرهما من ضروب الوحشیة وحظر ممارسة أي اكراه مادي –سادساً 
العقوبات أو معنوي أزاء الاشخاص المحمیین ولا یقتصر هذا الحظر على القتل والتعذیب و 

ولكنه یشمل أیضاً أي اعمال وحشیة أخرى قام بها وكلاء مدنیون أو .... البدنیة والتشویه 
.)٦(وكلاء عسكریون وعدم القیام بأي هجمات عشوائیة ضد الاهداف المدنیة والمدنیین

. ١٩٠٧من اتفاقیة لاهاي ) ٤٣(ینظر المادة )١(
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل (من اتفاقیة جنیف الرابعة والتي نصت على) ٥٥(ینظر المادة )٢(

....). یة والامدادات الطبیة بأقصى ما تسمح به وسائلها على تزوید السكان بالمؤن الغذائ
. ١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ) ٥٦(ینظر المادة )٣(
. من اتفاقیة جنیف ، المصدر السابق) ٥٩(ینظر المادة )٤(
. من ذات الاتفاقیة ، المصدر نفسه) ٤٩(ینظر المادة )٥(
. ١٩٧٧جنیف لعام من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقیة) ٥١(ینظر المادة )٦(
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المطلب الثالث
نظام تعویض ضحایا الانتهاكات غیر المشروعة لقوات الاحتلال

لقیام المسؤولیة الدولیة یفترض أن یأتي أحد أشخاص القانون الدولي فعلاً من المعلوم انه 
إیجابیاً محظوراً وفق قواعد القانون أو أن یقوم بسلوك یتمثل في الاخلال بأحد الالتزامات التي 
تقرها المعاهدات الدولیة والعرف الدولي ینتج عنه الحاق ضرر بشخص دولي وسواء أكان 

مباشرة أم بطریق غیر مباشر یترتب على قیام المسؤولیة الدولیة نشوء الضرر قد لحق الاخیر
ولقد نص .)١(التزام أو علاقة قانونیة بین مرتكب الفعل غیر المشروع والشخص المضرور

البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقیة جنیف على مسؤولیة الدولة عند انتهاك قواعد هذا 
ونصت العدید . )٢(رة غالباً ما تكون جزاءات تعویضیةالبروتوكول بفرض جزاءات وهذه الاخی

من الاعلانات والمواثیق العالمیة لحقوق الانسان على حق ضحایا الانتهاكات ضد الانسان في 
: حال تعرضه لانتهاك حقه في السلامة البدنیة وغیرها لكونه حقاً أساسیاً ومن هذه الاعلانات 

لكل شخص الحق في اللجوء الى (ص على أنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان حیث ن
المحاكم الوطنیة المختصة لانصافه الفعلي من أیة اعمال تنتهك حقوقه الاساسیة التي یمنحها 

اما اعلان مبادئ العدل الاساسیة لضحایا الاجرام فقد نص على . )٣()ایاه الدستور والقانون
لضحایا من الحصول على الانصاف حیث ضرورة انشاء الیات قضائیة واداریة لتمكین هؤلاء ا

أكد الاعلان على حق الضحیة في الحصول على تعویض فوري ومنصف وعادل وأنه  في  
للدول ان غيـــــبـــنـــــرى یــادر أخــــــحال عدم تمكنه  من الحصول علیه من المجرم أو من مص

ت جسدیة وغیرها وكذلك تسعى الى تقدیم تعویض مالي الى الضحایا الذین أصیبوا باصابا

، الاسكندریة ، منشأة ) قانون السلام(محمد طلعت الغنیمي ، الاحكام العامة في قانون الامم . د)١(
. وما بعدها٢٦، ص ١٩٧٠المعارف ، 

لقد تم التصدیق على المسودات التي قدمت من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ومن خلالها تم )٢(
والمعتمدین في ١٩٤٩كولین إضافیین ملحقین باتفاقیات جنیف لعام تحویلها الى بروتو 

:وهما ١٩٧٧/حزیران/١
.البرتوكول الاول المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة- أولاً 
. البرتوكول الثاني المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة–ثانیاً 

كانون /١٠ا الاعلان الذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في من هذ) ٨(ینظر المادة )٣(
. ١٩٤٨/الثاني
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حمایة جمیع (وفي إعلان . )١(لأسر الضحایا اذا كانوا یعتمدون في اعالتهم على هؤلاء الضحایا
) الاشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللانسانیة أو المهینة

تعویض وفقاً منه یحق للمجني علیه أو المضرور من الحصول على ) ١١(فقد منحت المادة 
لقانونه الوطني اذا ثبت ان عملاً من اعمال العنف والتعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

بحمایة جمیع (من الاعلان المتعلق ) ١٩(وكما نصت المادة . )٢(القاسیة التي وجهت ضده
على انه یجب تعویض الاشخاص الذین وقعوا ضحیة اختفاء ) الاشخاص من الاختفاء القسري

واما إعلان الامم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز . )٣(ویضاً مناسباً قسري تع
العنصري فقد منح هذا الاعلان ان لكل انسان یتعرض الى التمیز الحق في الانتصاف أمام 

أما نظام التعویض في المواثیق العالمیة لحقوق الإنسان فقد .)٤(المحاكم الوطنیة المختصة
اتفاقیة مناهضة التعذیب  وغیره من ضروب المعاملة والعقوبة(ومنها كفلت تعویض الضحایا

فقد عد التعذیب وكافة أشكال المعاملة القاسیة جریمة دولیة ) القاسیة أو اللانسانیة أو المهینة
وجعل الاختصاص القضائي فیها عالمیاً وقد أوجبت سلسلة من الضمانات لحمایة الفرد وحقه 

ضروب  كل دولة أن تنصف ضحایا التعذیب وفقاً لقانونها المدني في السلامة الجسدیة من
فقد ) الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري(والاتفاقیة. )٥(بتعویض عادل ومناسب

منها على إن الدول الأطراف تكفل لكل إنسان داخل ولایتها الحق في ) ٦(أكدت في المادة 

وأوصى باتخاذ تدابیر على الاصعدة الوطنیة والاقلیمیة والدولیة من ١٩٨٥أعتمد هذا الاعلان في )١(
. اجل تحسین حصولهم على التعویض ونص أیضاً على كل دولة بأن تنشئ صندوقاً وطنیاً لمساعدتهم

من ) الجزء الثاني(المجلد الاول : لمزید من التفاصیل ینظر –١٩٧٥أعتمد هذا الاعلان في عام )٢(
. ٤٠٥، ص ١٩٩٣مجموعة الصكوك الدولیة ، مركز حقوق الانسان ، جنیف ، الأمم المتحدة ، 

: لمزید من التنفاصیل أنظر –١٩٩٢أعتمد هذا الاعلان في عام )٣(
-Matheovan Boven. Etude Concernant Ledroit – arstitution aindemnisation et

aredaption des victime de violation flagrants des draits delehomme et des.
Libertes Fondomentales Conciel. E.S, E/Cn. 1993, P42 .

حظرت فیه جمیع ضروب و ١٩٦٣أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة هذا الاعلان في عام )٤(
وطالبت الدول ببذل الجهود الحثیثة لمنع ..... التمییز بین البشر القائمة على العرق ، الدین ، اللون 

. التمییز وباتخاذ جمیع التدابیر الفعالة للحد منها
انون من هذه الاتفاقیة التي عقدتها الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في ك) ١٤(ینظر المادة )٥(

. ١٩٨٧ودخلت حیز التنفیذ في حزیران ١٩٨٤/الأول 
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رها من مؤسسات الدولة لحمایتها ورفع الحیف عنه بصدد أي الرجوع إلى المحاكم الوطنیة وغی
عمل من أعمال التمییز العنصري وله الحق في اللجوء المحكمة للحصول على تعویض لجبر 

وأما القانون الدولي الإنساني لم یقتصر بتعویض ضحایا التعذیب والعنف وقت . )١(ضررهم
المتصلة بقوانین وأعراف ) لاهاي(فاقیة السلم بل تجاوزت ذلك إلى وقت الحرب فقد نصت ات

الحرب البریة على التزام الطرف المتعاقد بدفع التعویض في حالة انتهاك الأنظمة ولقد أكدت 
من البروتوكول على مساءلة الطرف في النزاع الذي ینتهك أحكام اتفاقیات جنیف ) ٩١(المادة 

لك وعدته مسؤولاً عن كافة الأعمال الأربع أو البرتوكول عن دفع تعویض إذا اقتضت الحال ذ
أما على صعید المواثیق . )٢(التي یقترفها الأشخاص الذین یشكلون جزءاً من قواته المسلحة

والحریات الأسـاسیة فأنه  یة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسانالإقلیمیة لحقوق الإنسان ففي الاتفاق
.)٣(لهیقدم تعویـض للضـحایا باعتـبارها ترضیة مناســبة  

وأما الاتفاقیة الأوربیة لتعویض ضحایا العنف فتهدف إلى حمایة وضمانات كافیة لضحایا 
والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان حیث أوجبت المادة . )٤(مخالفات العنف بین الدول الأوربیة

ة لمنع وأوجبت الاتفاقیة الأمریكیة اللاتینی. )٥(منها بتعویضه نتیجة انتهاك حقوقه) ٦٣(
ومعاقبة التعذیب على احترام حق الفرد في الحمایة من التعرض للتعذیب ونصت على ضمان 

.)٦(تعویض لهم في حال تعرضهم لأعمال التعذیب

وأصبحت ساریة المفعول في ١٩٦٥اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقیة عام )١(
١٩٦٩ .

، ص ١٩٨٤جان بكتیه ، القانون الدولي الإنساني وتطوره ومبادئه ، معهد هنري دومان ، جنیف ، )٢(
٦٧ .

. ١٩٥٠/نوفمبر/٤من هذه الاتفاقیة التي أبرمت في ) ٥٠(مادة ینظر ال)٣(
الجزء الثاني منها خصص على إنشاء سلطة مركزیة تهتم / تتألف الاتفاقیة الأوربیة من ثلاثة أجزاء )٤(

. بتلقي طلبات الضحایا ودراستها
وبدأ نفاذها ١٩٦٩) نوبیةكوستاریكا دولة في أمریكا الج(في ) سان خوسیه(أبرمت هذه الاتفاقیة في )٥(

. ١٩٧٨في عام 
)6( Combating Political Torture Latin American An Analysis of the Organization

of American .
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الاتفاقیة العربیة لمنع التعذیب والمعاملة غیر الإنسانیة أو (وعلى الصعید العربي ففي مشروع 
ف بأن تكفل تعویضاً كاملاً لمن یتعرض للتعذیب طالب مشروع الاتفاقیة من كل طر ) المهینة

وأن تعمل على إعادة تأهیله فوراً على أكمل وجه وفي حال وفاته یكون التعویض لورثته وألزم 
المشروع من جانبه كذلك كل دولة طرف في الاتفاقیة بأن تنشئ فیها صندوقاً لتعویض ضحایا 

خاصة والعامة أو أیة موارد أخرى وان التعذیب تكون موارده من التبرعات والمساهمات ال
تخصص حصیلة هذا الصندوق لمساعدة الضحایا سیما المصابین بعاهات مستدیمة تمنعهم 

. )١(من الكسب أو تنقص قدرتهم على العمل
وكذلك الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب فعلى الرغم من أنها لم تنص صراحة على حق 

اكات غیر المشروعة في التعویض جراء الأضرار التي لحقتهمضحایا الإرهاب وضحایا الانته
من الاعمال الإرهابیة ولعل ذلك یعود إلى رغبة الدول الأطراف في عدم إلزام الدولة بتعویض 

) ثانیاً (الضحایا باعتباره حق لهم ولكن كونه مساعدة للضحایا حیث طلبت الاتفاقیة في البند 
تعمل على توفیر ما یلزم من مساعدات لضحایا الاعمال من الدول أن) الثالثة(من المادة 

. )٢(الإرهابیة
الإجراءات القانونیة وكیفیة ) ٢٠٠٩لسنة ٢٠(وبالعودة إلى القانون العراقي فقد بین القانون رقم 

تعــویض ضــحایا الانتهاكــات العســكریة والعملیــات الحربیــة وبــنفس التفاصــیل التــي ذكرناهــا ســابقاً 
یض بالنســـبة لضـــحایا الاعمـــال الإرهابیـــة تطبـــق بكـــل تفاصـــیلها علـــى ضـــحایا وكیـــف یـــتم التعـــو 

.الانتهاكات العسكریة والعملیات الحربیة

)١(convention to Prevention and punish torture Broklyn, jour of Int. Law.
1989., P399 التعذیب ، المعهد الدولي للدراسات العلیا في مشروع الاتفاقیة العربیة لمنع : ینظر

. .٣ص ،١٩٩٠العلوم الجنائیة ، أمریكا ، 
الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة ، الإدارة العامة : ینظر )٢(

. للشؤون القانونیة ، إدارة المعاهدات
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۩الخــاتمــة ۩
كفالة الدولة للمجنى علیهم (وتوفیقه من البحث في موضوع ) عز وجل(بعد أن انتهینا بعون االله 
شغلت كل دعاة حقوق الإنسان ونأمل أن بوصفها أحد الحقوق التي) جراء الاعمال الارهابیة

تكون هذه الدراسة قد حققت الغرض المنشود منها وهو تأكید حق المضرورین من جراء 
.الأعمال الإرهابیة بالتعویض لجبر ضررهم

:الاستنتاجات
بحثنا في دور القوانین لكفالة حقوق الضحایا في العمال الإرهابیة وبدأنا مـن قانونـا العراقـي الـذي - ١

ولم یكن لهذین الأمـرین أي شـمولیة تغطـي بموجبهـا ٢٠٠٤لسنة ) ١٧(و ) ١٠(صدر الأمرین أ
الأشــخاص والأضــرار علــى حــد ســواء وانمــا كــان فیهمــا مــن الــنقص والغمــوض مــا یكفــي لیجعــل 
هـــذین الأمـــرین ومـــا تلتهمـــا مـــن تعلیمـــات بـــدون فائـــدة مـــن صـــدورهما ســـیما المبـــالغ الزهیـــدة التـــي 

لتــي لا تتســاوى مــع الضــرر المتولــدمن الأعمــال الإرهابیــة وبعــدها صــدر حملتهــا فــي نصوصــها ا
لیسد هذا النقص ولیرفع الغمـوض وعلـى الـرغم مـن أنـه یعـاني مـن ) ٢٠٠٩لسنة ٢٠(قانون رقم 

بعــض الفــراغ فــي طیاتــه إلا انــه لا یمكــن القــول مــع هــذا القــانون العــراق أصــبح مــن الــدول التــي 
یض الضـحایا نتیجـة الأعمـال الإرهابیـة وأمـا الـدول العربیـة فقـد أصدرت قانوناً خاصاً یتعلـق بتعـو 

اختلفت في تعویضها لضحایا الأعمال الإرهابیة فلم تسر على وتیرة واحدة فبعض الـدول العربیـة 
من خطت خطوات واسعة بشأن تعویض الضحایا ومنها القـانون الكـویتي والسـعودي وغیرهـا فلقـد 

ة بـــالتعویض أمـــام المحـــاكم التـــي تنظـــر دعـــوى العمـــل خصـــص لهـــم حـــق إقامـــة الـــدعوى للمطالبـــ
الإرهابي وكذلك أعطتهم حریة إقامتها أمام القضاء المدني بصفته الأصلیة وكذلك كفلتهم بقانون 
الضــمان الإجتمــاعي لحقــوق ضــحایا الأعمــال الإرهابیــة أي جعلــت امــامهم أكثــر مــن خیــار لأخــذ 

بخُطاها نحو كفالة حقیقیة وجادة بشـأن حقـوقهم حقهم بالتعویض ومن الدول التي ما زالت متعثرة
علــى عكــس القــوانین الأجنبیــة التــي یمكــن القــول بعــد دراســة مــا قــدموه مــن كفالــة بحقــوق هــؤلاء 
الضحایا أنها بحق قوانین عالجت تعویض ضحایا الأعمـال الإرهابیـة بصـورة أكیـدة وجـادة فمـنهم 

یا الأعمــال الإرهابیــة وفــي مــن نــص علــى إنشــاء صــندوق تحــت مســمى صــندوق تعــویض ضــحا
الوقــت نفســه أعطــتهم الحــق بــالرجوع الــى مرتكــب العمــل الإرهــابي فــي حالــة معرفتــه ومطــالبتهم 

الضرر (بتعویضه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو أمام المحكمة المدنیة وعلى اساس المبدأ 
عمـال الإرهابیـة ورجـوعهم وقد عملت بعض القوانین الاجنبیة بتأمین الأفراد ضد أخطـار الأ) یزال

الــى المــؤمن لتغطیــة الآضــرار الناتجــة عنهــا مــع حــق الضــحایا المتعلــق بالجمعیــات والمؤسســات 
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الخیریـــة بهـــذا الشـــأن وبـــذلك تكـــون القـــوانین الاجنبیـــة قـــد وضـــعت هیكیلیـــة متینـــة ومجســـدة لفكـــرة 
.التكافل الإجتماعي فیها

لأعمـــال الإرهابیـــة رســـمنا الطریـــق نحـــو الجهـــة بعـــد أن ثبتنـــا مســـؤولیة الدولـــة وكفالتهـــا لضـــحایا ا- ٢
المختصة التي تصرف التعویض لطالبه ولاحظنا ان تحدیـد هـذه الجهـة تختلـف مـن تشـریع لأخـر 
من التشریعات من نصـت علـى أن تكـون الجهـة المختصـة بصـرف التعـویض هـي جهـة المحـاكم 

نحـت المحـاكم الجنائیـة المدنیة ما لهذه الجهة من خبرة وإختصاص بمجال التعویض ومنها مـن م
ســلطة صــرف التعــویض كمــا وان كثیــراً مــن القــوانین أجــازت حــق إقامــة الــدعوى المدنیــة بالتبعیــة 

مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات ) ١٠(أمـــام المحـــاكم الجزائیـــة ومنهـــا القـــانون العراقـــي فـــي المـــادة 
قامـة دعـوى التعـویض الجزائیة إلا أنه یؤخذ على هذا الاتجاه ان أغلبیة القوانین منعـت مـن حـق إ

أمام المحاكم الجزائیة المختصة بنظر قضـایا الأعمـال الإرهابیـة فضـلاً عـن إن الجنـاة الإرهـابیین 
ـــب الأعـــم لا یُقـــبض علـــیهم أو یفجـــرون أنفســـهم فـــي العمـــل الإرهـــابي فتســـجل الـــدعوى  فـــي الغال

معینـة وعلـى الجزائیة ضد مجهول أما الإتجاه الثالـث فیمـنح صـرف التعـویض الـى جهـات إداریـة
الرغم من المزایا التي یتمتع بها هذا الاتجاه من قلة في النفقـات والاجـراءات إلا انهـا لیسـت علـى 
كفاءة ودرایة بموضـوع التعـویض ممـا أدى الـى اتجـاه الـدول الـى إعطـاء سـلطة صـرف التعـویض 

ه الــى جهــات متخصصــة وتكــون هــذه الجهــة متخصصــة ومســتقلة بــالتعویض وهــذا الاتجــاه أخــذ بــ
والواقع العملـي أثبـت ان ) اللجنة المركزیة لتعویض المتضررین(القانون العراقي وأطلق علیه اسم 

هـــذا الاتجـــاه هـــو أنســـب الاتجاهـــات وأكثرهـــا ملائمـــة بشـــأن تعـــویض المضـــرورین فـــي الأعمـــال 
ــاً فــي  الإرهابیــة وأمــا عــن الاجــراءات التــي تقــع علــى عــاتق طالــب التعــویض فهــي متشــابهة تقریب

ت الدول وهي بصورة عامة تتطلب إبـلاغ المضـرور للشـرطة وأن یقـدم الطلـب مكتوبـاً مـن تشریعا
قبل المضـرور أو مـن یمثلـه خـلال مـدة معینـة یحـددها قـانون كـل دولـة وبعـد أن یـتم تـدقیق طلـب 

. التعویض تصدر اللجنة المختصة قرارها بشأن صرف التعویض
تجــاه المــدنیین مــن قتــل وتعــذیب ضــد الانســانیة ونظــراً للإنتهاكــات التــي ســببتها قــوات الاحــتلال -٣

بحیــــث وصــــلت تعــــدادها الــــى ارقــــام قیاســــیة تثیــــر الرعــــب فضــــلاً عــــن ان هــــذه القــــوات انتهكــــت 
الاتفاقیات الدولیة التي تبین حقـوق المـدنیین وحفـظ حریـاتهم وحیـاتهم فـي وقـت السـلم والحـرب إلا 

اك الـذي تعـرض لـه العـراق مـن كـل جوانبـه ان الواقع العراقي ومـا تشـهده ایـام العـراق یثبـت الانتهـ
ولقد تطرقنا الى أمثلة سردناها في هذه الدراسة تدل على ظاهرة القتل الجماعي للمدنیین الآمنـین 
وكـذلك صـور وانتهاكــات لشـتى أنــواع التعـذیب فــي السـجون العراقیــة وحـالات الوفــاة التـي تســجلها 
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بینـا هـذه الانتهاكـات وكیفیـة التعـویض عنهـا هذه السجون في صفوف المعتقلین العراقیین وعلیه و 
).٢٠٠٩لسنة ٢٠(وفق القانون رقم 

:الاقتراحات
الـخ وذلـك لأن القـانون رقـم ...تخصیص تعویض للأشخاص المعنویة والمتمثلة بالمؤسسات والشركات-١

لـــم یخصـــص تعویضـــاً للأشـــخاص المعنویـــة علـــى الـــرغم مـــن تعرضـــها لأضـــرار ) ٢٠٠٩لســـنة ٢٠(
.رهابیةالأعمال الإ

وجعلـه مسـاویاً علـى ) مـوظفین أو غیـر مـوظفین(زیـادة مبلـغ التعـویض الممنـوح للشـهداء مـن المـدنیین -٢
.الأقل مع المبلغ الممنوح للشهداء العسكریین

الـى الحـالات المشـمولة بـالتعویض ) أولاً (الفقرة) ٢(ضمن المادة ) ٢٠٠٩لسنة ٢٠(أشار القانون رقم -٣
لا أنــه لــم یشــمل ذوي المفقــودین بالتعویضــات التــي تــم تخصیصــها لــذوي إ) الاستشــهاد والفقــدان(وهــي 

ومـا لاحظنـاه هـو إدراج تعـویض ) أ(البند ) ثانیاً (والفقرة ) أ(البند ) أولاً (فقرة ) ٩(الشهداء ضمن المادة 
لقتـــین المتع) د(البنـــد ) رابعـــاً (الفقـــرة ) ٦(والمــادة ) أ(البنـــد ) أولاً (الفقـــرة ) ٥(المفقــودین ضـــمن المـــادتین 

بتعویض الممتلكات علماً ان المفقودین  هم أشخاص طبیعیـین ولیسـوا مـن صـنف الممتلكـات كمـا أنـه 
مـن ) ١٣(من القـانون كمـا أشـارت المـادة ) أولاً (الفقرة ) ٢(و ) ١(یتناقض مع ما ورد ضمن المادتین 

ن بأحكام هذا القانون هذا القانون الى منح ذوي الشهداء والمصابین بالعجز الكلي أو الجزئي المشمولی
قطعة أرض سكنیة على أن لا یملك داراً أو قطعة أرض سكنیة ونرى بنص هذه المادة إجحـاف بحـق 

) ٢(ذوي المفقودین من خلال حرمانهم من هـذه المنحـة كمـا انـه یتنـاقض مـع مـا جـاء بـه نـص المـادة 
احــدة وتســبق العجــز الكلــي مــن مــن القــانون التــي جعلــت الاستشــهاد والفقــدان ضــمن فقــرة و ) أولاً (الفقــرة 

حیــث الضـــرر واســـتحقاق التعــویض وكـــذلك لـــم یعــالج اســـتحقاقهم مـــن الراتــب التقاعـــدي ضـــمن المـــواد 
من هذا القانون لذا یجب أن یخصص لذوي المفقود ما یخصص لذوي الشهداء فهـم ) ١٢)(١١)(١٠(

قـود ومـا قـد یدفعونـه مـن متساوون بالضرر علاوة على ما یتكبدونه من عناء البحث والتحري عن المف
مبــالغ طائلــة الــى العصــابات الإجرامیــة كفدیــة مــن اجــل إطــلاق ســراح المفقــود أو الدلالــة علــى مكــان 

.وجوده ولكن دون جدوى
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